
           
  بيةجمهورية مصر العر    
   للتنمية الإداريةةالدولوزارة  

  )لجنة الشفافية والنزاهة(   
  

  

  

  

  

  

  

  لجنة الشفافية والنزاهة

  

  التقرير الثاني

  "وآلياتهأولويات العمل "
  2008أغسطس 

  وزارة الدولة للتنمية الإدارية

   التقرير الثانى–لجنة الشفافية والنزاهة 

  1/79 -  10/8/2008 –. م. غ

  للنشر: التداول
 



  لجنة الشفافية والنزاهة
  

  التقرير الثاني

  " وآلياتهأولويات العمل"

  

  محتويات التقرير
  

  مقدمة 

   في مصرللشفافية والنزاهةتشخيص الحالة الراهنة :  الأولالفصل

 في الجهاز الإداري بالدولـة      للشفافية والنزاهة المنظومة التشريعية الوطنية الداعمة     : أولا

  بهاتوالتطورات والتغيرات التي لحق

  اهةالداعمة للشفافية والنزالحالية التشريعات  .1

  الإطار المؤسسي .2

  م 2008التشريعات الداعمة للشفافية والنزاهة والتي صدرت في الفصل التشريعي . 3

  نموذج من أحد القوانين التي صدرت. أ

  القوانين قيد الدراسة. ب

  الجهود الدولية في محاربة الفساد : ثانيا
  الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمحاربة الفساد

  ية والمحلية لقياس ومكافحة الفساد وموقع مصر فيهاالمؤشرات الدول

  )Organization Transparency International  (منظمــة الشفافية الدولية . 1

  )Freedom House (منظمة بيت الحرية. 2

  (UN Global Compact)مكتب الاتفاق العالمي. 3

  (World Economic Forum WEF)المنتدى الاقتصادي العالمي. 4

 والتنمية منظمة التعاون الاقتصادي . 5
(Organization for Economic Co-operation and Development OECD) 

   (Global Integrity)مؤسسة النزاهـة العالمية. 6

     (IDSC) مصر–مركز معلومات مجلس الوزراء . 7
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  النزاهة والشفافية في الجهاز الإداري في مصر:  الثانيالفصل

 دة الهيكلةإعا: أولا

 الإصلاح التشريعي: ثانيا
  “ مناخ الأعمال في مصرإصلاح”مشروع 

  قانون الوظيفة المدنية

  اختيار ورفع مهارات الكوادر البشرية: ثالثا

  )تبسيط الإجراءات(منظومات عمل تقديم الخدمات والارتقاء بها رابعا 

  آليات الرصد والتقويم: خامسا

  )CRM(نظام خدمة المواطنين : سادسا

في وضع ومناقشة وإعلان الموازنة  المناخ الاقتصادي الداعم للشفافية والنزاهة:  الثالثالفصل

  العامة للدولة

  مؤشر شفافية الموازنة : أولاً

   المشاركة في صنع الموازنة العامة للدولة:ثانيا

  مشكلات الوضع الحالي لصنع الموازنة: ثالثاً

   المجتمعية في صنع الموازنةمحاور العمل لتعزيز المشاركة : رابعاً
  تحسين أسلوب إعداد الموازنة. 1

  الشفافية في المعاملات الحكومية وصنع القرارات. 2

  دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد:  الرابعالفصل

أهم ملامح التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد كما تناولتها وسائل الإعلام المقروء : أولا

  لمرئي وا

  تحليل لأهم اتجاهات الرأي العام حول لجنة الشفافية والنزاهة: ثانيا

  أهم محددات المناخ الإعلامي الملائم لمعالجة وسائل الإعلام لظاهرة الفساد: ثالثاً

  أنشطة وجهود لجنة الشفافية والنزاهة :  الخامسالفصل

  المعلومات والدراسات والتجارب الدولية: أولاً

 يارات والمشاركاتالز: ثانياً

  الشكاوى والطلبات: ثالثاً

  الإعلام: رابعاً

   والدراساتريراالتق: خامساً
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  التوثيق: سادساً

  دور وشكل لجنة الشفافية والنزاهة في المرحلة القادمة: سابعاً

  طني لتحقيق الشفافية والنزاهةوبرنامج العمل ال: التوصيات:  السادسالفصل

 مؤسسي لمحاربة الفساد الإطار التعزيز ودعم: أولاً

  والملاحقةلتجريملتقوية وصياغة الإطار القانوني : ثانياً

  توسيع نطاق التعاون الدولي: ثالثاً

  تفعيل وتطوير دور الإعلام في مكافحة الفساد: رابعاً

 تدعيم التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني: خامساً

  

  م 1/2/2007 المنعقدة في 24رقم توصيات الصادرة عن مجلس الوزراء بجلسته ال ) 1ملحق رقم (

بتـشكيل وتحديـد      2007لـسنة    ) 86( رقـم    الإداريةقرار وزير الدولة للتنمية       )2(ملحق رقم 

  اختصاصات لجنة الشفافية والنزاهة

  الجهات الرقابية ) 3ملحق رقم (

   الدولية لمكافحة الفسادآليات متابعة تنفيذ الاتفاقات ) 4ملحق رقم (

  2006ترتيب الدول وفقا لشفافية الموازنة عام  ) 5ملحق رقم (

  بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفساد ) 6ملحق رقم (

  "إعلاميون ضد الفساد"مقترح مبادرة  ) 7ملحق رقم (

  )الرئاسي/انيالبرلم(دراسة مقارنة حـول نظام المفوض العام   )8ملحق رقم (
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  لجنة الشفافية والنزاهة
  

  التقرير الثاني

  "أولويات العمل وآلياته"
  

  مقدمة 

يعتبر الفساد وغياب الشفافية والنزاهة ظاهرة متعددة الأوجـه ذات أبعـاد اجتماعيـة واقتـصادية                

اوتـة  وسياسية، كما أنه ظاهرة ممتدة، حيث توجد في كل المجتمعات النامية والمتقدمة بدرجات متف             

  .  كما يعتبر الفساد ظاهرة عابرة للحدود،وعلى فترات زمنية متواصلة أو متباعدة

، ويقصد بها توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات        "الشفافية: "والفساد يرتبط بعدد من المفاهيم وهي     

يقصد بها مسئولية   ، و "المساءلة" والنظم والقوانين والقرارات واللوائح لكافة المواطنين، بالإضافة إلى       

الأفراد عما يقترفون من أعمال ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي ومـا يـصدر عـنهم مـن                  

، وتشير إلى الجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بقيام الموظف بأداء          "النزاهة"سلوكيات وتصرفات، و  

  .وصونهمهامه مثل الأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام 

  .وتكمن خطورة الفساد فيما يرتبه من آثار وخيمة على كل من مسيرة التنمية والإصلاح

، يؤدي الفساد إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدول، حيث يكلف الفساد الدول بلايين               فاقتصادياً

ضافة إلـى إعاقـة     الدولارات سنوياً، ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمات التي يحتاجها المواطن، بالإ          

التنمية الاقتصادية وتقليل فرص الاستثمار المحلي والأجنبي وإهدار المال العام وزيادة النفقات على             

  .حساب الإيرادات

، يؤدي الفساد إلى زيادة الشعور باللامبالاة والسلبية لدي أفراد المجتمع، ويقتـل الـدافع               واجتماعياً

د الأنانية لدي الأفراد ويؤدي إلى انتشار الجريمة كرد فعـل           والرغبة في الإنجاز وأداء الواجب ويزي     

 وجميعها آثار تقود في نهاية الأمر إلـى إضـعاف قـدرة النظـام               ،لانهيار منظومة القيم الأخلاقية   

  .السياسي على تلبية حقوق مواطنيه ومن ثم زعزعة الاستقرار السياسي للدولة
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 تطبيق قواعد الحوكمة، فهو دليـل علـى غيـاب           وظهور الفساد ناجم في جزء كبير منه عن إغفال        

التوازن في القدرات اللازمة لدي العاملين في المؤسسات الرسـمية وضـعف القـدرة علـى إدارة                 

المجتمع وتطبيق القوانين التي تضمن تحقيق الشفافية والمحاسبة ومشاركة كافة أفراد المجتمع فـي              

 كما ينتشر الفساد بصورة أكبـر       ،من ظواهر الفساد  تدعيم السلوكيات التي تساعد على انتشار الكثير        

  . محاسبةأوعندما يتاح للمسئولين الحكوميين وغير الحكوميين سلطات واسعة بدون رقابة 

الأفعال التي يقدم على ممارستها شخص أو مجموعة من الأشـخاص  "وبشكل عام يعرف الفساد بأنه      

ل مخالفـة لمـا نـصت عليـه القـوانين           بدون وجه حق للحصول على منافع ومزايا بطرق ووسائ        

استغلال المنصب لتحقيق أهـداف شخـصية       " أما الفساد الإداري فيعرف بأنه       ،"والتشريعات الوطنية 

على حساب المصالح العامة، وسوء استخدام الموارد العامة لتحقيق مصلحة أو منفعة شخصية دون              

اك توجه للتوسـع فيـه نحـو مفهـوم           وإذا كان ذلك هو التعريف السائد للفساد، فإن هن         ،"وجه حق 

، وهي الممارسات التي تحد من نزاهة مؤسسات الدولة ونظمها وقوانينها والتي            "الممارسات الفاسدة "

  .يشترك في ممارستها عدد كبير من الأفراد داخل المجتمع

ئب وتتراوح الأمثلة عن تلك الممارسات الفاسدة بين تقديم الرشاوى والاحتيال والتهرب من الـضرا             

إلى غسل الأموال وسوء تقدير السلع التجارية إلى الممارسات الأخرى والتي لا يمكن حصرها فـي                

  . هذا المجال

ومما لاشك فيه أن مواجهة الفساد والحد منه يعد تحدياً يواجه كافة الحكومات والمجتمعـات، وتعـد                 

، واسـتحداث الآليـات     الجهود التي تُبذل من أجل مكافحته على مستوى وضع السياسات وتطبيقهـا           

الفعالة لمواجهته دليلاً على إدراك خطورته ومؤشراً على الحوكمة الجيدة والشفافية في إدارة الشئون              

  .العامة واحترام وحماية حقوق الإنسان ووجود التزام سياسي لمكافحته

دة إنتـاج   ولما كان الفساد ظاهرة متشعبة ومعقدة، وتختلف وسائله في الزحف داخل المجتمعات وإعا            

نفسه، فإن سياسات مواجهته ليست باليسيرة، إذ ترتبط بمسار وسلوكيات وليس فقط بقرار، وتتقاطع              

مع مؤسسات وجهات رسمية وغير رسمية عديدة، ويتولى فاعلون مختلفون في الأهداف والتوجهات             

تعمـل  وضع سياسات مكافحته، مما يتطلب ضرورة إشراك العديد من الجهات في التوجهات التـي               

  . على وضع  السياسات لمكافحته
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وخلافاً للاعتقاد السائد، فإن سياسات الحد من الفساد لا تتبع نمطاً ونموذجـاً واحـدا، ومـن غيـر                   

الصحيح اختزالها في قيام الحكومة بوضع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية موضع التطبيق دون             

حدا ضمن عملية ديناميكية  تتبـاين فيهـا المـصالح           الانتباه إلى أن وضع السياسات يعتبر طرفا وا       

والأهداف، بل والحلول المقدمة للحد من الظاهرة ومعدلات مكافحتها وفقاً لأولويـات كـل مرحلـة                

 الأمر الذي لا ينفي أهمية ضرورة وجود توافق سياسي ووطنـي بهـدف              ،والمناخ السياسي السائد  

  .تطوير رؤية إستراتيجية لمكافحة الفساد

هذا الإطار تعددت الاقتراحات التي تبنتها الدول المختلفة لمكافحة الفساد بكافة أشـكاله، حيـث               وفي  

اختارت بعض الدول وضع استراتيجيات وطنية تتضمن المئات من المقاييس الإدارية والقانونية، في             

لة فـي    وتعظيم المـساء    والنزاهة حين تبنت دول أخرى سياسات انتقائية تركز على تعزيز الشفافية         

مجالات عدة من الإدارة العامة، وتبنت دول أخرى خطط لتطوير البنية التشريعية ومواءمتهـا مـع                

  .المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن

يرجِع بعض علمـاء الاجتمـاع الـسياسي مثـل                وبالنظر إلى ظاهرة الفساد في المجتمع المصري،        

 إلى التحولات الاجتماعية والـسياسية والاقتـصادية التـي         رها  جلال أمين انتشا  . سمير نعيم ود  . د

 والبعض الآخر   وأثرت على منظومة قيمه، ومن ثم على توجهاته وسلوكه         شهدها المجتمع المصري  

ردها في الجزء الأكبر منها إلى مشكلات الاختلال في هيكل الإنتـاج والعمالـة واخـتلال ميـزان            

  .خولالمدفوعات وازدياد التفاوت في الد

 سباقة في مجال وضـع التـشريعات        - مقارنة بالدول العربية ودولة العالم النامي      -وإذا كانت مصر  

والقواعد القانونية المتصلة بالرقابة والمحاسبة والمساءلة والعقاب، كما كانت فـي مقدمـة الـدول               

، 2004 عـام    العربية التي وقعت ثم صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة            

، وأصبحت عضواً مؤسساً لمجموعة العمل المعنية       2005واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام       

، فإنه لم تتوافر الآليات     2004بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أنشئت في عام           

  . الكافية لتفعيل الجهود السابقة

نخفاض كفاءة إدارة الموارد كان لابد من اتخـاذ إجـراءات وطنيـة             وإزاء ازدياد عدد المخالفات وا    

تساهم في رفع أداء الجهاز الحكومي وتنظيم عمله من جهة، وتعيد بناء الثقة بينه وبين المواطن من                 

  .جهة أخرى
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وقد بدأت هذه الإجراءات بإعادة تعريف دور الدولة من منفذ إلى منظم  ومراقب وواضع للسياسات،                

 من إصدار قانون الضرائب الجديد، وتبسيط التعريفة الجمركية، وإعداد قانون بناء جديـد              وما تبعه 

وكذلك إنشاء جهاز حماية المستهلك وإقرار قـانون منـع          يغير من دورة عمل منح تراخيص البناء،        

ة ، فضلاً عن إعداد قانون الوظيفة العامة الجديد الذي يهدف إلى تطوير الخدم            الممارسات الاحتكارية 

كما تم وضع مجموعة مـن       المدنية ويحوي العديد من المبادئ الهامة في مجال المساءلة والمحاسبة،         

التشريعات وإصدار مجموعة من القوانين لضمان المزيد من الشفافية وتفعيل آليات المحاسبة وسـد              

  .لدي المواطنينالثغرات ومصادر نفاذ الفساد، بالإضافة إلى تبني برنامج لتنمية ثقافة التمسك بالحق 

م 2007 لـسنة    86وقد جاء على رأس هذه الخطوات صدور قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم              

، تفعيلاً للبرنامج الانتخابي للسيد الـرئيس فيمـا         الشفافية والنزاهة بتشكيل وتحديد اختصاصات لجنة     

 المنعقدة فـي  24ي جلسته رقم    يتعلق بقطاع التنمية الإدارية، واسترشاداً بتوجيهات مجلس الوزراء ف        

) 5/07/07(م وبقرارات اللجنة الوزارية الخاصة ببحث موضوع مكافحة الفـساد رقـم             1/2/2007

  .م9/7/2007المنعقدة بتاريخ 

لجنة دائمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، حيث تختص باسـتكمال          " لجنة الشفافية والنزاهة  "وتعتبر  

اقتراح آليات وتعزيز دعم الشفافية والمحاسـبة ومكافحـة الفـساد           أعمال الوزارة في دراسة سبل و     

بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والعامة، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مـع             

  .الأجهزة المعنية بالدولة، ومتابعة التزامات مصر الدولية في هذه المجالات

السابقة، باقتراح إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد وآليـات        وتختص اللجنة في سبيل تنفيذ التكليفات       

تفعيلها، فضلاً عن اقتراح الإطار المؤسسي والتشريعي لمحاربة الفساد، وكذلك العمل على وضـع              

المؤشرات والمعايير القومية الخاصة بقياس الفساد والتنسيق مع الجهات الدولية فـي هـذا الـشأن،                

ساد الإداري، واقتراح أولويات العمل لتحسين صورة ومركز مـصر          بالإضافة إلى رصد حالات الف    

في المؤشرات الدولية، واقتراح نظام فعال لخدمة المواطنين لتلقي شكاواهم وتوفير آلية للمتابعة مـع     

 وتعمل اللجنة كنقطة اتصال مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتأكيـد         ،الجهات المعنية 

  .كومة والمجتمع المدني والمجتمع الدوليالشراكة بين الح

وقد انعكس هذا التوجه في تشكيل اللجنة، حيث ضمت بين أعضائها ممثلين عن منظمات المجتمـع                

، بالإضافة  ) جريدة الأهرام  - مركز منتدى حوارات الإسكندرية    -كلية الآداب جامعة القاهرة   ( المدني  

 مع المنظمات الدولية ممثلة في مساعد وزيـر         ونقطة اتصال ) حزب الوفد (إلى ممثل عن المعارضة     

  .الخارجية للمنظمات الدولية

  وزارة الدولة للتنمية الإدارية

   التقرير الثانى–لجنة الشفافية والنزاهة 

  8/79 -  10/8/2008 –. م. غ

  للنشر: التداول
 



ويهدف هذا التقرير إلى تحليل حالة الفساد في مصر من خلال استعراض الأطر والجوانب القانونية               

  .والاقتصادية والاجتماعية وتقديم المقترحات للحد من هذه الظاهرة والآليات المناسبة لتنفيذها

  :كالتالى ملاحق 8 و فصوليتكون التقرير من خمسة لمقدمة خلاف هذه او

:  من ثلاثـة أوجـه     لنزاهة في مصر   وا تشخيص الحالة الراهنة للشفافية   ويشتمل على    الأول   الفصل

المؤشـرات   - التزامات مصر الدولية في مجال مكافحـة الفـساد         - القوانين واللوائح والإجراءات  

  .الدولية والإقليمية والمحلية

وماهى أهم   الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري في مصر      ال  و فتم تخصيصه لأح    الثاني لفصلأما ا 
دور تكنولوجيا   و التطوير المؤسسي في الحد من الفساد الإداري       ودورالعوامل المؤثرة وعلى رأسها     

امل مع  آليات التع  و المعلومات والاتصالات في تبسيط الإجراءات وتأمين حماية البيانات والمعلومات        
  .الشكاوى الخاصة بمخالفات العاملين في الجهاز الإداري للدولة

 وتم تخصيه هذه المـرة لقـضية        لنزاهة وا المناخ الاقتصادي الداعم للشفافية    يبحث فى     الثالث الفصل
 وهو أمر لا ينقص مصر فيه الكثير بل أن          الشفافية في وضع ومناقشة وإعلان الموازنة العامة للدولة       

  .المطلوبة المتبقية تكاد يكون كل آلياتها متوفرةالإجراءات 
 الذى تم تخصيص الفصل     دور منظمات المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد       ولا يخفى أهمية    

  .الرابع له
  .أنشطة وجهود لجنة الشفافية والنزاهة منذ انعقادها  الخامسالفصل يستعرض وأخيرا

توصيات برنامج العمل الوطني لتحقيق الـشفافية        شتمل على ويختتم التقرير بالفصل السادس الذى ي     

تقويـة وصـياغة     - تعزيز ودعم الإطار المؤسسي لمحاربة الفـساد      :  فى خمس اتجاهات   والنزاهة

تفعيل وتطوير دور الإعلام في      -ى  توسيع نطاق التعاون الدول    - لتجريمللملاحقة وا الإطار القانوني   

 .ىع منظمات المجتمع المدنالتنسيق بين المؤسسات الحكومية وم تدعيم التعاون و- مكافحة الفساد

  : ملاحق للمزيد من المعلومات عن8هذا وتيسيرا على القارئ فقد اشتمل التقرير على 

  .م1/2/2007 المنعقدة في 24توصيات مجلس الوزراء في جلسته رقم  .1
  اللجنة الخاص بتشكيل2007 لسنة 86قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم  .2
 . الاختصاص المباشر والأصيلالرقابية ذاتالجهات  .3
 .آليات متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد .4
 .م2006ترتيب الدول وفقاً لشفافية الموازنة عام  .5
  .المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفسادبعض  .6
  ."إعلاميون ضد الفساد"مقترح مبادرة  .7
  . Ombudsmanنظام المفوض العامنة عن دراسة مقار .8
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   الأولالفصل

   في مصرللشفافية والنزاهةتشخيص الحالة الراهنة 
  

 فـي الجهـاز الإداري      للشفافية والنزاهة المنظومة التشريعية الوطنية الداعمة     : أولا

  بهاتبالدولة والتطورات والتغيرات التي لحق

رها الثاني ملمحاً سريعاً عن حالة التشريعات المصرية         أن تُضمن تقري   لجنة الشفافية والنزاهة  ارتأت  

 ليكون مكوناً أساسياً وثابتاً في تقاريرها القادمة بهـدف تحقيـق            الشفافية والنزاهة من منظور تعزيز    

  :غايتين أساسيتين

بمحاربة وسـد   والقواعد التنظيمية ذات الصلة      دور القوانين والقرارات واللوائح      ىإل  التنبيه    :الأولى

  . من خلال إطار مؤسسيالشفافية والنزاهةنافذ الفساد والتقليل من فرصه وغلق منافذه وتعزيز م

 تبنى مبدأ قياس مدى تأثر الحياة الاقتـصادية والمجتمعيـة بـأي تغييـر فـي                 الحث علي    :الثانية

   التشريعات المنظمة لمجالات الحياة المختلفة داخل مصر خاصة فـي معـرض إقـرار الـسياسات               

مة وخياراتها ومسارات اتخاذ القرار، لتكون وسيلة ومنهاجاً للشفافية والنزاهة من خلال تـدعيم              العا

  . المشاركة المجتمعية

 من شك في أن إستراتيجية محاربة الفساد تستلزم مداومـة الإصـلاح التـشريعي والتنظيمـي                 وما

Regulatory Reform وتمثـل  الملائمـة و من اجل تشريعات تتميز بالوضوح والبساطة والتطور 

بيئة طاردة ومعادية لمظاهر الفساد ومسبباته، وذلك باتجاه وضـع آليـة مؤسـسيه لرقابـة جـودة          

معاييرها ومراجعة أثارها في مجال حماية النزاهة       والتشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية      

معايير إصـدار التـشريعات     )  من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد      5/3المادة  (ومحاربة الفساد   

  .الشفافية والنزاهةوالقوانين واللوائح والقرارات والنظم وجعلها مواتية لمعايير 

 لتكون الفرصة   2008و قد كان من حسن الطالع أن يتواكب هذا التقرير مع نهاية الفصل التشريعي               

طـوير التـشريعي     الت وتدقيق في جوانب  ،   صدر من تشريعات في خلال مدته      لاستعراض ما مواتية  

  .  الشفافية والنزاهة من منظور تعزيز والتنظيمي
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  الداعمة للشفافية والنزاهةالحالية  التشريعات .1

يستوي على قمة التنظيم التشريعي نصوص الدستور المصري، والتي عدلت حديثا لـدعم منظومـة              

ل إطـاراً قانونيـاً      وقد قام المشرع المصري بوضع مجموعة من المعـايير تـشك           ،الرقابة السياسية 

لمكافحة الفساد والضوابط والمعايير التي تتعلق بالرقابة، وتحديد الاختصاصات، والوقاية، والتجريم           

  .وبما يقترب من متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فاقيـة  وقد تناول التشريع المصري بالتجريم العديد من التصرفات والأفعال، والتي اعتبرتها كذلك ات            

      الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤثمة، ومن ذلك جريمة الرشوة والتي تقع مـن موظـف عمـومي،                

أو مستخدم، أو رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات أو الجمعيات أو النقابات أو المؤسسات                

) 103(اد مـن    أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام كذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها المو              

 وقد مد المشرع التجريم إلى كل من عرض أو قبـل            ،الكتاب الثاني من قانون العقوبات    ) 111(حتى  

حتـى  ) 112(الوساطة في الرشوة واختلاس المال العام واعتبره مجرم بموجب نصوص المواد من             

وأشـكال  من قانون العقوبات الكتاب الثاني، موضحا الأشخاص الخاضعين لهـذا القـانون،             ) 119(

الاختلاس والتعدي على المال العام وطبيعة الأشياء التي يقع عليها فعل الاخـتلاس، ولـم يكتـف                 

المشرع المصري بمعاقبة المختلس في إطار تلك النصوص بل وذهب إلى معاقبة كل موظف تسبب               

  .بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها

شرع التجريم إلى نطاق العديد من التصرفات الأخرى ومنها الإثراء بـلا            إلى جانب ذلك فقد مد الم     

سبب، وإساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، غسل الأموال، التهرب من الضرائب وغيرها من             

  .الأفعال المؤثمة قانونا

 كما أصدر المشرع المصري العديد من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العمل فـي العديـد مـن                 

القطاعات مثل قانون البنك المركزي، قانون هيئة سوق المال، قانون حوافز وضمانات الاسـتثمار،              

وغيرها من المجالات والقطاعات، وقد حرصت تلك التشريعات على وضع نظم رقابيـة وجوانـب               

فضلا ، تنظيمية وذلك من أجل تحقيق الغرض المرجو من التشريع إلى جانب الوقاية ومكافحة الفساد             

  .ن وضع نظام لتعاقد الجهات الإدارية قائم على الشفافية من خلال قانون المزايدات والمناقصاتع

إضافة إلى ما تقدم فقد أصدر المشرع عدداً من التشريعات ذات الطابع الرقابي والتنظيمـي لكيفيـة                 

  لسنة 53 رقم   إدارة أموال وممتلكات الدولة وحمايتها ضد أعمال الفساد، ومن تلك التشريعات القانون           

 وتعديلاته في شأن الموازنة العامة موضحا كيفية استخدام أموال الدولة والجهات المختـصة              1973

بمراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الـواردة بالموازنـة العامـة للدولـة،              
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ذلك قـانون المحاسـبة     والإجراءات التي تتخذ حال وجود مخالفة للقواعد التي تضمنها القانون، وك          

 والذي يضع قواعد تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنـة            1981 لسنة 1127الحكومية رقم   

العامة للدولة وتأشيرتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة الماليـة قبـل               

ر عنها المراكز الماليـة والحـسابات       الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعب        

الختامية لهذه الجهات بحيث تعطى صورة حقيقية لها، وتهدف المحاسبة الحكومية إلى الرقابة المالية              

قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية، ترشيد المـصروفات، إظهـار              

  . التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بهانتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، الرقابة على

وتوجد طائفة أخرى من التشريعات استهدف بها المشرع المصري وضع إطـار قـانوني للعـاملين       

متضمنا طرق شغل الوظائف والعلاقة مع رب العمل وتأديب العاملين وذلك لضمان حـسن سـير                

إلى إعاقة التنمية، ومن تلك القوانين قـانون        العمل ومكافحة الانحراف الذي قد يرتكبه العامل ويقود         

، قانون تنظيم   2003  لسنة 12وقانون العمل رقم     1978 لسنة   47نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم      

 إلـى جانـب لـوائح       1991 لـسنة  5، قانون الوظائف القيادية رقم      1972 لسنة 49الجامعات رقم   

  .العاملين بالشركات
  

  الإطار المؤسسي .2

د المشرع العديد من الجهات والأجهزة والمؤسسات لمحاربة الفساد وذلك في القطاعين الحكومي             أفر

  .والخاص

منها ثلاثة ذات أهمية خاصة بالنسبة للجهاز الإداري        الجهات والأجهزة والمؤسسات، و   تتعدد هذه   و

  هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة النيابة الإدارية: وهي

 ويهدف إلى الرقابـة علـى       1988 لسنة   144الجهاز المركزي للمحاسبات المنظم بالقانون رقم        •

أموال الدولة وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وتشمل تلك الرقابـة الـشقين المحاسـبي               

والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الـصادرة             

 . شأن المخالفات الماليةفي

 وتعديلاته وتختص ببحث وتحـري      1964 لسنة   54هيئة الرقابة الإدارية المنظمة بالقانون رقم        •

أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية               

، الكـشف عـن المخالفـات       التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيهـا         

الإدارية والمالية، والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبـات وظـائفهم              

والعمل على منع وقوعها، وضبط ما يقع منها، بالإضافة إلى بحـث الـشكاوى التـي يقـدمها                  

 ما تنشره الـصحف     الموطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ودراسة          

 ،أو سـوء الإدارة أو الاسـتغلال       من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو الاسـتهتار         
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وتباشر الرقابة الإدارية اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسـسات            

التـي تباشـر    العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص           

  .أعمالا عامة

 والذي أعطى للنيابة الإدارية سلطة      1958 لسنة 117هيئة النيابة الإدارية المنظمة بالقانون رقم        •

الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق مع الموظفين العموميين، وحدد اختصاصات النيابة الإداريـة            

  .إجراءاتهوفيما يتعلق في الرقابة والفحص والتحقيق 

  

 الأخرى ذات الاختصاصات التبعية في      الجهات والأجهزة والمؤسسات   إغفال أدوار ومهام     ولا يمكن 

   :ومنهاالمجال 

السلطة القضائية بأجهزتها من النيابة العامة والمحاكم الجنائية والتأديبية والإدارية التي نظمهـا              •

 لسنة  47  رقم  في شأن السلطة القضائية والقانون     1972 لسنة 46المشرع بمقتضى القانون رقم     

وذلك بوصف   )تابعة لوزارة العدل  ( في شأن مجلس الدولة، إدارة الكسب غير المشروع          1972

  .القضاء هو أحد الجهات التي تدافع عن مصالح المجتمع وتحارب الفساد

 والذي يهدف إلى حماية المـستهلك       2007 لسنة 67جهاز حماية المستهلك المنظم بالقانون رقم        •

  .لممارسات الضارةوصون مصالحة ضد ا

 والذي يهدف إلى وضع تـدابير مـن         2005 لسنة 3جهاز حماية المنافسة المنظم بالقانون رقم        •

  .شأنها حماية المنافسة والوقاية وعقاب الممارسات الاحتكارية

  .1971  لسنة100جهاز الأمن القومي المنظم بالقانون رقم  •

 .2002 لسنة 8وحدة غسل الأموال المنظمة بالقانون رقم  •

  )3(للمزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى الملحق رقم 

  

  م 2008التشريعات الداعمة للشفافية والنزاهة والتي صدرت في الفصل التشريعي . 3

، من  2008 التشريعات الهامة التي صدرت في الفصل التشريعي         نموذجاً لأحد نطالع في هذا الجزء     

مثل قانون المرور وقانون الضرائب العقارية       ية والنزاهة للشفافمدخل تقدير أثرها المحفز او الداعم       

كما ننوه عن الأثر الايجابي لقانون كادر المعلمين في غلق أبواب الفساد فـي              . وقانون البناء الموحد  

، وكـذلك  الـشفافية والنزاهـة  التعيينات بالوظائف التعليمية كنموذج للقوانين ذات الأثر في تعزيـز    

    .فصاح وتداول المعلومات وقانون المنافسة المعدلمشروع قانون تنظيم الإ
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  نموذج من أحد القوانين التي صدرت. أ

 2008 لسنة 119قانون البناء الموحد رقم 

 فينظراً لكثرة وتداخل القوانين المنظمة للعمران والقوانين المرتبطة بها مع كثرة الجهات المشاركة              
 يهدف القـانون    ، قانون البناء الموحد   إعدادلأخيرة نحو    المرحلة ا  في اتجهت الدولة    ،تنفيذهامراحل  

 ودفع عملية التنمية العمرانية عن طريق قانون واحد يزيل كافة           العقاريالجديد إلى تشجيع الاستثمار     
 إلى جانب هـدم     البناء، كما يسهل من عملية التخطيط وتنظيم عملية         المتفرقة،الآثار السلبية للقوانين    

د قانون البناء الموحد الجديد ليشمل كافة أوجه العمليـة العمرانيـة            عأُ، وقد   سقوطللالعقارات الآيلة   
 ثم إلـى تنظـيم أعمـال        الحضاري التنسيق   إلى العمراني كياناً واحداً بداية من التخطيط       باعتبارها
   .لمصر المعماري الحفاظ على التراث في كما يعد سبيلاً فاعلاً الصيانة،

 أدي سد الثغرات التي عاني منها قطاع البناء لسنوات طويلة ممـا             د بهدف صدر قانون البناء الموح   
 انتشار العشوائيات وانعدام التنسيق الحضاري وتدهور الثروة العقارية بسبب تشتت المـسئولية             إلي

 ولعل من ابرز مزايا قانون البناء الموحد هـو توحيـد            ،بين العديد من القوانين والجهات المختصة     
حد بشكل كبير   الإدارية وفصل مقدم الخدمة عن طالبها الأمر الذي ي         الإجراءاتتبسيط   و قوانين البناء 

  .المزيد من الشفافية المحليات ويؤدى إلى للموظفين في " الرشوة"من المدفوعات غير المبررة 

عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون إحكام الرقابة على المكاتـب الاستـشارية             وقد أُخذ في الاعتبار   
وقواعد المـساءلة    service level criteria ومعايير أداء الخدمات regulatorوتفعيل دور المنظم

مـع   deontology والمحاسبة الرادعة وصور التأمين المادي و المعنـوي وتفعيـل آداب المهنـة            
ضرورة وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن نجاح الهدف الذي من أجله تم إصدار القانون ألا                

  .وهو محاربة الفساد
  

  القوانين قيد الدراسة. ب

ي العمل على مناقشة عدد من مشاريع القوانين الداعمة للشفافية والنزاهـة            على الجانب الآخر، جار   
  :وهي

 العديد من المبـادئ الهامـة فـي مجـال المـساءلة             ييحوالذي   الوظيفة العامة    مشروع قانون  •
   .والمحاسبة

هذا القانون بصفة   مشروع  يتناول  مشروع قانون تنظيم الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات، و        •
ن إلى المعلومات الحكوميـة والإطـلاع       يقواعد القانونية المتعلقة بكيفية وصول المواطن     عامة ال 

ة بـالمنح   ق والضوابط والشروط المتعل   بأحكامهاويحدد ماهية المعلومة والجهات المخاطبة      ،  عليها
 وقد تم إجراء عدد من المناقشات المجتمعية لمـسودة القـانون            ،والمنع ثم الاستثناءات وغاياتها   

  . ف استيعاب الآراء والملاحظات فيهبهد
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 ـ          •  ةمراجعة شاملة لقواعد المناقصات والمزايدات ووضع معايير وضوابط المشتريات الالكتروني
e-procurement  بالتعـاون   (شبكة المعلوماتإتاحة المناقصات على   وقد تم البدء بالفعل في

 لكل الجهات الحكوميـة     ة ملزم قواعد إعدادو) بين وزارة المالية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية      
  .فيما يخص المشتريات الحكومية

 بمصر، حيث يساهم هذا النظام في تفعيل وتنظـيم          Ombudsmanإرساء نظام المفوض العام      •
مهام التوفيق والرقابة وخدمة المواطنين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، ويتـيح هـذا النظـام               

كومية تكون له صلاحيات التحقق من الـشكاوى ومراقبـة          وجود نظام للرقابة داخل كل جهة ح      
وكشف الفساد مع اتصاله بهيئة الرقابة الإدارية للتركيز على إثبات الواقعة بالـشكل القـانوني               
السليم، إن الهدف المرجو من عناصر الرقابة الداخلية بوحدات الجهـاز الإداري للدولـة هـو                

ات تمس المال العام أو الوظيفة العامـة أو مظـاهر           بالأساس الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوز      
الانحراف والفساد للعاملين وأية علاقات تربطهم بالمتعاملين معهم تضر بالمصلحة العامة للعمل،            
فالمفوض العام يجمع بين وظائف الرقابة والتوفيق والوساطة والتقريب بين المواطن والموظـف    

  .والإدارة
  

اراً مؤسسياً شبه متكامل لمحاربة الفـساد، كـذلك ترسـانة           ما سبق يتضح  أن لدي مصر إط        
 فقط لمزيد من التعاون والتكامل والعمل       جتشريعية متطورة من حيث التجريم والعقاب بما يحتا       

المشترك بما يحقق الإرادة السياسية المنعقدة لمحاصرة الفـساد الإداري والالتـزام بأحكـام              
 . الدولية لمكافحة الفسادةالاتفاقي

  

  الجهود الدولية في محاربة الفساد : انياث
  

  الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمحاربة الفساد

جاء في مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن تحقيق ثروة شخصية بصورة غير مـشروعة               
  .يمكن أن يلحق ضرراً بالغاً بالمؤسسات الديمقراطية وبالاقتصاد ويقوِض سيادة القانون

 دخل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة، وقـد تبنتهـا الجمعيـة                 وت
مـن   2008 يونيو عـام     18حتى   دولة   119وصادقت عليها    ووقعت   2003العامة في أكتوبر عام     

 وقد تناولت الاتفاقية خطورة ما يطرحه الفساد من مـشاكل ومخـاطر علـى    ، دولة عربية14بينها  
قرار المجتمعات وأمنها مما يقوِض من مؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويعـرض       است

التنمية وسيادة القانون للخطر، بالإضافة إلى تشجيع الفساد على استفحال أشكال أخرى من الجـرائم               
  .من أهمها الجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال
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في الـدورة الخامـسة والخمـسين       ) 25(الجمعية العامة رقم    كما قامت الأمم المتحدة بموجب قرار       
  .م2005 نوفمبر 15باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 

  وقد مثلت المعاهدة  الأفريقية لمنع ومحاربة الفساد التي تتبع الإتحاد الأفريقي ودخلت حيـز التنفيـذ                
 لمكافحة الفساد على مستوى القارة الأفريقية يـربط بـين           م إطارا إقليمياً هاماً   2006 أغسطس   5في  

  .الفساد وانتهاك حقوق الإنسان في كافة صورها

 بتبني اتفاقيـة    OECDويضاف إلى الجهود الدولية السابقة قيام منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي           
يع على الاتفاقية من قبل     وقد تم التوق  ،  مكافحة رشوة المسئولين الأجانب في معاملات الأعمال الدولية       

، وانضمت إليها عدد من الدول غير الأعضاء في         1997 مارس   17الدول الأعضاء في المنظمة في      
  . واستونيا و سلوفينيا وجنوب أفريقياالمنظمة مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي

 مجلـس وزراء    كما جاء مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد نتاجاً للتوصيات التي صدرت عن           
م، حيث دعا المجلس الـدول      2005 في ديسمبر    21العدل العرب في ختام أعمال دورته العادية أل         

العربية إلى التوقيع والتصديق عليها، وأعطى الدول ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر لإبـداء تعليقاتهـا                 
روع الاتفاقية فـي     وجدير بالذكر أن مجلس وزراء العدل العرب سوف يعتمد مش          ،ومقترحاتها عليها 

، علـى أن    2009م، وسيعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب في شهر ينـاير           2008شهر نوفمبر   
  .م2009تدخل حيز التنفيذ بدءاً من شهر فبراير 

المعاهـدة  ، لقد تضمنت اتفاقيات مكافحة الفساد، وبالأخص اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد             
ساد ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد معـايير وقائيـة وأخـرى            الأفريقية لمنع ومحاربة الف   

       ولكنها تختلـف مـن حيـث تفاصـيل النـصوص ونطـاق            ، عقابية وكذلك آليات للتعاون الدولي    
        وقد قامت مصر بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد بتـاريخ               ،تطبيقها الجغرافي 

  . 2003 ديسمبر9
 

  التوقيع  لاتفاقيةا
الدول 

  الموقعة

الدول 

  المصدقة

الدخول حيز 

  التنفيذ
  الدول المسموح بانضمامها

  14/12/2005  61  140  31/10/2003  اتفاقية الأمم المتحدة
المنظمــات + كــل الــدول 

  الاقتصادية الإقليمية

  5/8/2006  15  40  12/7/2003  اتفاقية الاتحاد الأفريقي
 الدول الأعضاء في الاتحـاد    

  الأفريقي

  -  -  -    الاتفاقية العربية
الدول أعضاء جامعة الـدول   

  العربية
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  :تهدف الاتفاقيات المشار إليها إلى
 .ترويج و تدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ -
 ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة القضائية في مجال منع ومكافحة الفساد بما فـي               -

 .ذلك في مجال استرداد الموجودات
 .تعزيز المساءلة والنزاهة والإدارة السليمة للشئون العمومية والممتلكات العمومية -
  النص على صون السيادة بعدم التدخل في الشئون الداخليـة للـدول وحظـر أن تقـوم دولـة                    -

ة الأمـم المتحـدة     بممارسة الولاية القضائية في إقليم دولة أخرى، وهو ما حرصت عليه اتفاقي           
 .والاتفاقية العربية

  . نصوص وقائية وأخرى عقابية، تضمنت الاتفاقيات نوعين من النصوص -
  

فيما يتعلق بالنصوص الوقائية فقد جاءت مفصلة في اتفاقية الأمم المتحدة عنها في اتفاقيـة الاتحـاد                 
  :ةالأفريقي ومشروع الاتفاقية العربية وتعالج هذه النصوص المساْئل الآتي

  .السياسات وممارسات محاربة الفساد •
  .جهاز أو أجهزة مكافحة الفساد •
  .مبادئ القطاع العام وإجراءاته  •
  .ماليات القطاع العام •
  .النفاذ للمعلومات والتقارير العامة •
  .الوعي والتعليم العام •
  .مبادئ القطاع الخاص بما في ذلك نظم المحاسبة والمراجعة الحسابية •
  

نصوص العقابية، فقد دعت الاتفاقيات الـثلاث الحكومـات الوطنيـة إلـى تبنـى               أما فيما يتعلق بال   
واختلفـت  ، التشريعات اللازمة وغير ذلك من الإجراءات لتجريم الأفعال التي تشكل جرائم الفـساد            

  :الاتفاقيات الثلاثة في القوة الإلزامية للنصوص المتصلة بالأفعال المجرمة وذلك على النحو التالي
  

اتفاقية الأمم   جريميالنص الت
  المتحدة

اتفاقية الاتحاد 
 الاتفاقية العربية  الأفريقي

  ملزم  ملزم  ملزم  رشوة الموظفين العموميين الوطنيين

  ملزم  ملزم  ملزم  رشوة الموظفين العموميين الأجانب

  ملزم  لم يرد نص عليه  ملزم  رشوة الموظفين العاملين بالمنظمات الدولية

  ملزم  ملزم  اختياري  القطاع الخاصرشوة متخذ القرار في 

  ملزم  ملزم  اختياري  الإثراء بلا سبب

  ملزم  ملزم  اختياري  الاختلاس الواقع من أشخاص يعملون في القطاع الخاص

استخدام النفوذ من قبل مسئول حكومي للتأثير على اتخاذ         

  قرار متعلق بالتجارة

  ملزم  ملزم  اختياري

  ملزم  ص عليهلم يرد ن  ملزم  إعاقة سير العدالة
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بالإضافة إلى ما تقدم، فقد تضمنت الاتفاقيات نصوص تجرم أفعال وثيقة الصلة بالفساد أو مرتبطـة                

  .مساعدة أو تشجيع الفساد، إخفاء أو استمرار الاحتفاظ بعوائد الفساد، غسل عوائد الفساد: به مثل

  :افحة الفساد ومن ضمنهاتطرقت نصوص الاتفاقيات الثلاثة لأوجه التعاون الدولي المتطلبة لمك •

 .وسائل تسليم المجرمين وحالاته -

 .المساعدات القانونية المتبادلة في مجالات التحقيق والاتهام والإجراءات القانونية -

التعاون في مجال إنفاذ القانون بما في ذلك وسائل إجراء التحقيقات المشتركة بـين الـدول                 -

 .الأطراف وأساليب التحقيق الخاصة

  :  نصوصاً خاصة بعدد من المسائل مثلوالمعاهدة الأفريقيةقية الأمم المتحدة تضمنت اتفا •

  .استعادة الأصول -

 .)اتفاقية الأمم المتحدة(المعاونة الفنية  -

 .آليات تنفيذ الاتفاقية -

 .وضع ضوابط لعمل القطاع الخاص -

 تحصيلها  تسمح الاتفاقيات الثلاث باتخاذ إجراءات مثل تجميد وحجز ومصادرة الأصول التي تم            •

كما أتاحت اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية       ، عن طريق الأفعال المجرمة المنصوص عليها     

  .التعويض عن الأضرار الناجمة من جراء فعل من أفعال الفساد

وضعت اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية تنظيماً متكاملاً بصدد تعقب الأصول الناجمة عن              •

بل وأشارتا إلى أن إعادة الأصول إلى أصحابها الـشرعيين          ، اد وتجميدها ومصادرتها  أفعال الفس 

معـايير  لهو من المبادئ الرئيسية لهاتين الاتفاقيتين وستلتزم الدول الأطـراف بتـوفير أوسـع               

  .المساعدة فيما بينها في هذا الشأن

يـة الـشهود والمبلغـين      حرصت اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية على إفراد نـص لحما           •

  .وضحايا جرائم الفساد ولم يرد باتفاقية الاتحاد الأفريقي مثل هذه الحماية

حظرت الاتفاقيات الثلاثة على أية دولة طرف فيها الامتناع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة               •

  .تنفيذا لأحكام الاتفاقية بحجة السرية المصرفية

       ، فقد أجازت معاهدة الاتحاد الإفريقـي أثنـاء توقيـع أو تـصديق              فيما يتعلق بإبداء التحفظات    •

ن نصوص معينة بالاتفاقية علـى ألا تكـون تلـك           أأو الموافقة على الاتفاقية إبداء تحفظات بش      

بينما اقتصرت التحفظات في اتفاقية الأمم المتحدة على بـاب          ، التحفظات متعلقة بأهداف الاتفاقية   

ا حظرت الاتفاقية العربية أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة نصوص            فيم، تسوية المنازعات 

  .الاتفاقية أو الخروج على أهدافها

وموقف الدول الأفريقية   الفساد   آليات متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة        لمزيد من التفاصيل حول   

  ).4(من التوقيع والتصديق يرجى الرجوع إلى الملحق رقم 
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  دولية والمحلية لقياس ومكافحة الفساد وموقع مصر فيهاالمؤشرات ال

لم تقتصر الجهود الدولية على البعدين القانوني والسياسي من خلال إبرام الاتفاقيات المعنية بمحاربة              

الفساد وإنما امتدت إلى محاولات لتفعيل نصوص هذه الاتفاقيات على ارض الواقع على المـستوى               

قوم العديد من المؤسسات والهيئـات الدوليـة ومراكـز الأبحـاث            الرسمي وغير الرسمي، حيث ت    

بالجامعات بقياس ونشر عدد من الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالفساد ومعايير الشفافية والنزاهة            

  . وأساليب مكافحته في دول العالم

نتهجهـا  وتختلف طبيعة تلك المؤشرات حسب تعريف الجهة الدارسة وأساليب جمع البيانات التـي ت             

والمنهجية التي تتبعها في حساب تلك المؤشرات، وينعكس هذا على مدى مصداقية تلك المؤشـرات               

 وبالرغم من هذا التنوع والتباين إلا أنه        ،في التدليل على حجم ونوعية الفساد في دول العالم المختلفة         

 ـ          ا فـي منهجيـة   توجد بعض الجهات والمؤشرات التي اكتسبت سمعة طيبة ومصداقية عالية لتميزه

 وتستخدم العديـد مـن الـدول    ،البحث و في أساليب جمع البيانات المستخدمة في حساب المؤشرات  

مؤشرات تلك الجهات والهيئات كدليل استرشادي عند وضعها لسياسات مكافحـة وعـلاج الفـساد               

  . الجهات والمؤشرات التي تتبناهالأهم تلك وفيما يلي استعراض ،بأنواعه المختلفة بها

  

 )Organization Transparency International  (منظمــة الشفافية الدولية  .1

، هي المنظمة الغير حكومية الرائـدة فـي   1993، والتي تأسست عام "منظمة الشفافية الدولية"تعتبر  

 وتضم حالياً فروعاً في أكثر من تسعين دولة، وأمانتها العامـة فـي              ،تكرسها لكبح ومكافحة الفساد   

:     للمزيد من المعلومات عنها وعن فروعها وعملهـا الرجـاء مراجعـة موقعهـا              ،ألمانيابرلين في   
www.transparency.org  

  

  : مؤشرات هي3من أهم المؤشرات التي تصدر عن تلك المنظمة الدولية 

 .CPI Corruption Perceptions Index) (مؤشر مدركات الفساد  -1

 .GCR Global Corruption Report)  (التقرير العالمي الشامل عن الفساد -2

ويركز في كل عام على دراسة الفساد في قطاع حيوي من قطاعات العمل بالدولة، وقـد ركـز                  

 .التقرير هذا العام على الفساد في القطاع المالي

 لى نتائج جمعيـة جـالوب  وتعتمد فيها ع (BPI Bribe Payers index) مؤشر دافعي الرشـاوى -3

 (Gallup International Association (GIA)) الدولية

     وسوف نتعرض هنا ببعض الإيضاح والتفاصيل لأهم هـذه المؤشـرات وكيفيـة قياسـها وموقـع                 

  .مصر فيها
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  (GCR Global Corruption Report)   التقرير العالمي الشامل عن الفساد : أولا
 قطاع مـن   حتى الآن وتركز في كل عام على         2001لدولية بإصداره منذ عام     تقوم منظمة الشفافية ا   

 وقد تم إصدار عدة تقارير عن الفساد في عدة قطـاعات حيوية بالدولة وذلك علـى      ،قطاعات الدولة 
  : النحو التالي

 . على دراسة وضع الفساد في العالم بصفة عامة2001 عام الأول فيركز التقرير  .1
 وركز علي الفساد في وسائل الحصول علـى المعلومـات           2003الثاني عام   تم إصدار التقرير     .2

 (Access to Information) والتعامل معها
    (Political Corruption)  الفساد السياسي2004تناول التقرير في عام  .3

 كافة جوانب الفساد في قطاع الإنشاءات والمقـاولات وإعـادة البنـاء     2005تناول التقرير عام     .4
 (Corruption in Construction and Post-Conflict Reconstruction)مار والإع

  .(Corruption and Health)  اهتم التقرير بالفساد في قطاع الرعاية الصحية2006وفي عام  .5

 Corruption in judicial) ركز التقرير على رصد الفساد في النظـام القـضائي  2007وفي عام  .6
systems). 

 فسوف يتناول التقرير الفساد في قطـاع الميـاه والمـوارد المائيـة               2008الي  أما في العام الح    .7
(Corruption in the Water Sector). 

   وكافة هذه التقارير متاحة مجاناً للتحميل بلغات مختلفة حتى العربية من هذا الموقع
http://www.transparency.org/publications/gcr  

  

  CPI)( (Corruption Perceptions Index(  مؤشر مدركات الفساد: ثانياً

 يهتم برصد الانطباع والإحساس العام لدى مواطني ورجال الأعمـال بـدول             ىوهو مؤشر انطباع  

دة تقـارير مـسحية مـن رجـال          والمنهجية التي يتبعها هذا المؤشر هي استخدام ع        ،العالم المختلفة 

 ويعتمد في الأساسً علـى نتـائج دراسـات          ،الأعمال ومحللين دوليين في مجال السياسة والاقتصاد      

لمصادر موثوق فيها ومتنوعة في أساليب جمع العينات مما يعزز من فهم المستويات الحقيقية للفساد               

راسة من إحدى الجهات وهـي   وهناك شروط ضرورية تراعى عند الأخذ بنتائج د        ،من دولة لأخرى  

أن يكون ترتيب الدول إحدى المخرجات الرئيسية للدراسة، ولا يتأتى هذا إلا إذا توحـدت المـسوح                 

والمنهجية المتبعة في إجرائها من ذات الجهة لكل الدول محور الدراسة مما يساعد علـى مقارنـة                 

سابقة لتقليل التغيير الفجائي فـي       ولذلك يؤخذ في الاعتبار مجمل نتائج السـنوات ال        ،النتائج ببعض 

 وتطبق كل الجهات بصفة عامة نفس التعريـف        ، نتيجة التغييرات العشوائية   )(Scores محصلة النقاط 

         إسـاءة اسـتخدام النفـوذ للحـصول علـى منفعـة شخـصية،              (للفساد متضمناً على سبيل المثال      

خلفية في إدارة عمليات المشتريات، واختلاس      ومنها الرشوة للشخصيات القيادية والمؤثرة، الأبواب ال      

  ).الأموال العامة
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ولابد أيضاً من أن تقوم الجهة بتقييم مستوى الفساد بين القيادات العامة والسياسية في الدولة محـل                 

 وتستخدم كل جهة المقياس الخاص بها لنتائج الدراسة ولذلك يتم إجراء توحيد قياسي لهـذه                ،الدراسة

 ولكن من عام لآخر تتجه هذه الجهات للأخذ         ،ة قبل حساب القيمة المتوسطة لكل دولة      النتائج المتعدد 

بالمعايير القياسية للنتائج حتى تتوحد المنهجية والأساليب المتبعة بغرض إصدار دراسة شاملة أكثـر              

 وتنصح  ، جهة بصفة عامة   16-10 وتتراوح عدد الجهات التي يعتمد على نتائجها من          ،دقة وحرفية 

 (Score)ظمة عدم مقارنة الدول بالترتيب من عام لأخر وإنما العناية بعـدد النقـاط المحـصلة                 المن

 وتتزايد عدد الدول محل الدراسة من عام لآخر         ،) نقاط 10النقاط العظمى للمؤشر    (كوسيلة للمقارنة   

  ).  سنوات حتى الآن10علماً بأن هذه الدراسة عمرها (كما يوضح الجدول التالي 

  

 2007خريطة نتائج الدراسة لعام وتوضح ال
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 علماً بأن هناك العديد من الـدول        ،2007-2001ويظهر الجدول التالي نتائج مصر في الأعوام من         

أيسلندا ونيوزلندا بدرجة تتراوح بـين       و فنلندا( وتقع في المرتبة الأولى      ،تشترك معها في نفس الرتبة    

9.5 -9.7(.  

  

  عام الدراسة
عدد / الترتيب

  لة بالدراسةالدو
  الدرجة

عدد 

  الدراسات

الانحراف 

  المعياري

أعلى قيمة 

  وأقل قيمة
  مدى الثقة

  غير متاح  1.2-6.2  1.5  7  3.3  54/91  2001
  غير متاح  1.7-5.3  1.3  7  3.4  62/102  2002
2003  70/133  3.3  9  1.3  1.8-5.3  2.7-4.0  
  3.8 -2.7  غير متاح  غير متاح  3  3.2  77/146  2004
2005  70/158  3.4  9  0.8  2.3-5.1  3.0-3.9  
  3.7-3.0  غير متاح  غير متاح  6  3.3  70/163  2006
  3.3 -2.6  غير متاح  غير متاح  7  2.9  105/180  2007

   

  :هذا، ويمكن تحميل وثائق تلك الدراسات بلغات متعددة منها العربية من الرابط التالي
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi 

  

  (BPI Bribe Payers index)مؤشر دافعي الرشاوى : ثالثاً

وهو يقيس الفــساد من جهة الشركات الصناعية ومتعددة الجنسية التي تدفع رشـاوى للمـسئولين               

  وقد صدر منه   ،ــهيل أعمالها ولتصدير منتجاتـها لتـلك الدول     الحكوميين في الدول الأخرى لتس    

  .2006- 2002 -1999 تقارير في أعوام 3 عدد

 ، دولة مصدرة بالعالم لـدفع الرشـاوى خـارج بلادهـا           30ويقيِم هذا المؤشر ميول شركات أكبر       

تبـة  رموحصدت الشركات من مجموعة دول التصدير الجديدة وهي الهند والصين وروسيـا على             

     وتقـوض الـشركات الدافعــة للرشـاوى         ،2006 المؤشر كما جاء في تقريـر        مراتبمن أسوأ   

ات الدول النامية لتحسين الحكم والإدارة وبذلك تقود هذه الشركات الحلقة           مالجهود المبذولة من حكو   

  .المفرغة للفقر

  :هذا، ويمكن تحميل تلك التقارير من الرابط التالي
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi  
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  )Freedom House (منظمة بيت الحرية .2

 ومـن   ،لدعم جهود الـسلام والديمقراطيـة      1941وهي منظمة غير حكومية أمريكية تأسست عام        

دول فـي مفتـرق   " بعنـوان  2004ا تلك المنظمة إصدار تقرير سنوي منذ عـام          الجهود التي تبذله  

 محاور، ويوضـح  4 ويقيس 7 – وهو مقياس من صفر (Countries at the Crossroads)"  الطرق

  .الجدول التالي النتائج التي حصلت عليها مصر

   

  2007  2005  عام الدراسة/ المحور   

  1.88  2.31  المساءلة والتعبير عن الرأي العام

  2.06  2.18  الحريات المدنية

  2.65  3.19  حكم القانون

  1.72  1.76  محاربة الفساد والشفافية

  : ويمكن مطالعة نتائج التقارير وتحميلها على الرابط التالي

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=140&edition=8&ccrpage=37  

، 2007 عـام    62/100كما تصدر تقريراً عن حرية الصحافة، وقد حصلت مـصر علـى تقـدير               

تصدر تقريرا سنوياً عـن حريـة       " مراسلون بلا حدود  "وبالنسبة لحرية الصحافة بالذات فإن منظمة       

 بحـساب   58 ودرجتها   146/169كان ترتيب مصر      2007وفي التقرير الأخير عن عام       الصحافة

 ويمكـن   ،"بيت الحريـة  "المؤشر وهو بهذا لا يختلف في فحواه ونتائجه النهائية عما ورد في تقرير              

  . http://www.rsf.orgالحصول علي التقرير والترتيب من الموقع 
  
  
  
  (UN Global Compact)مكتب الاتفاق العالمي .3

 بمبادرة من الأمم المتحـدة أمـام        2000 الذي تم إنشاؤه في يونيو       -"مكتب الاتفاق العالمي  "ويصدر  

 تقريراً سنوياً عن مكافحة الفساد  منـذ عـام           - 1999المنتدى الاقتصادي العالمي في ملتقاه يناير       

العاشر من المبادئ الدولية  مؤكداً على المبدأ ( Business against corruption report) بعنوان 2004

المبـادئ العـشرة     (،لحقوق الإنسان والمواطنة، والمتعلق بمكافحة الفساد في قطاع الأعمال تحديداً         

 - الحفـاظ علـى البيئـة      – مراعاة معايير العمل الدولية      -للمكتب تدور حول حماية حقوق الإنسان     

  ). مكافحة الفساد
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 ولا يتبع رسمياً لمنظمات أو وكـالات الأمـم المتحـدة            والمجهود الذي يقوم به هذا المكتب تطوعي      

  . الرسمية ولكن بعضها أعضاء فيه ويتم التعاون فيما بينهم لعمل دراسات مختلفة

  . باللغة العربية ولمزيد من المعلومات عن هذا المكتب وأنشطته يمكن زيارة الموقع وتحميل الوثيقة 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html 
http://www.unglobalcompact.org/Languages/arabic/ar_brochure090305.pdf  

 
  (World Economic Forum WEF) العالميالمنتدى الاقتصادي .4

ــوم  ــالمي"ويق ــصادي الع ــدى الاقت ــساد " المنت ــشراكة لمكافحــة الف ــادرة ال ــن خــلال مب           م

(Partnering Against Corruption Initiative PACI)   بمشاركة تلك المؤسـسات والهيئـات 

ني، ويقوم البنك الدولي بـدور      سالفة الذكر في دعم أنشطة مكافحة الفساد مع منظمات المجتمع المد          

متميز أيضاً في هذا الصدد بعمل تقارير مسحية لبعض الدول وعمل ندوات ومـؤتمرات للتوعيـة                

  .والمشاركة في دعم جهود مكافحة الفساد
http://www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm  
http://info.worldbank.org/etools/bcdwebportal  

 
 والتنمية منظمة التعاون الاقتصادي  .5

(Organization for Economic Co-operation and Development OECD)  

مـن مـسوح     ،ؤديها منظمة التعاون الاقتـصادي والتنميـة      هناك العديد من الجهود المتميزة التي ت      

وإصدارات متنوعة تختص في بعضها بالفساد بأنواعه و مكافحة والقضاء على الرشـوة   ودراسات

  .بصفة خاصة
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37447_1_1_1_1_37447,00.html  

  

   (Global Integrity)مؤسسة النزاهـة العالمية .6

 2001 ثم بدأت بالفعل عـام       1999  عام  بدأ التفكير في تكوينها    ،لربحلهي مؤسسة مستقلة لا تهدف      

 وهي تجمع معلومات وتجري دراسات وتنـشر        2004ولكن أول التقارير الفعلية خرجت للنور عام        

 وفيمـا يلـي     ،ير تختص بالنزاهة وجهود مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة على مستوى العـالم           تقار

ويمكن الحصول على تفاصـيل     ،  2007مختصر لنتائج تقرير مؤشرات النزاهة العالمية لمصر عام         

  :أكثر عمقاً وتحميل التقرير عن الأعوام الماضية من الوصلة التالية
http://www.globalintegrity.org 
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 )2007(سجل نتائج مؤشرات النزاهه  

   ضعيف جدا - 53 :العامالتقييم الإجمالي 
 ضعيف جدا 44 المجتمع المدني والإعلام وسائل الإعلام 

 ضعيف جدا 58  منظمات المجتمع المدني
 ضعيف جدا 55  الإعـــلام

  الفئة الأولى

 ضعيف جدا 19  وصول الجمهور إلى المعلومات
 ضعيف جدا 42 الانتخابات 

 ضعيف 64  مشاركة المواطنين في التصويت 
 ضعيف جدا 14  نزاهة الانتخابات

  الفئة الثانية

 ضعيف جدا 48  تمويل السياسيالـ
 ضعيف جدا 32 مساءلة الحكومـيـة ال

 ضعيف جدا 32 يـة المساءلة التنفيذ
 ضعيف جدا 32  المساءلة التشريعية

 ضعيف جدا 29  المساءلة القضائية 
  الفئة الثالثة

 ضعيف جدا 35  عمليات الميزانية
 ضعيف 69 الإدارة والخدمة المدنية 

 ضعيف جدا 44 لوائح التنظيمية وقواعــد الخدمة المدنيةال
 ضعيف 60  تدابير التنبيه والإنذار 

 قوية جدا 94 المــشــتريــات 
 الفئة الرابعة 

 معتدل 79 الخصخصة 
 ضعيف 63 الإشراف والتنظيم 

 ضعيف 66  أمين المظالم الوطني 
الجهاز   (المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات   

 ) للمحاسباتالمركزي
 ضعيف جدا 45

 معتدل 71  الضرائب والجمارك
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على المستوى المحلي قام مركز معلومات مجلس الوزراء بدراسة لقيـاس مؤشـر إدراك الفـساد                

 الفساد الإداري   إدراك  وتهدف تلك الدراسة إلى قياس     ،)2007يوليو  (الإداري على مستوى المحليات     

انتشار الفسـاد في المحافظـات وبالتالي إمداد      ب  شعور المواطن  على مستوى المحليات لتحديد مدى    

 ،صانع القرار بالمعلومات اللازمة للمساعدة في صياغة وتفعيل سياسات مكافحة الفساد والتصدي له            

         اري علـى مـستوى الدولـة       لفـساد الإد  دراك ا وتوصلت الدراسة إلى أن قيمة المؤشـر العـام لإ         

  : ويمكن الحصول على نتائج الدراسة وتحميلها من الرابط التالي، نقطة66تبلغ 
http://www.idsc.gov.eg/Documents/StudiesDetails.aspx?id=363  
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   الثانيالفصل

  نزاهة والشفافية في الجهاز الإداري في مصرال
  

يبشكل عام والفساد   د التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة أحد الأدوات الهامة للحد من الفساد             ع

، تطوير  ، حيث يركز على عدة محاور منها إعادة الهيكلة، الإصلاح التشريعي          الإداري بشكل خاص  

تبسيط  من خلال    استخدام الأساليب الحديثة في الإدارة    ء بها،   منظومات عمل تقديم الخدمات والارتقا    

اختيار ورفـع   ،  نالإجراءات وإعادة هندسة دورات العمل وذلك لإنجاز الخدمات في أقل وقت ممك           

 .مهارات الموارد البشرية، وضع آليات الرصد والتقويم وتطوير نظام خدمة المواطنين

 إعادة الهيكلة: أولا

سي للجهاز الإداري بالدولة ضرورة من أجل بناء جهاز إداري كـفء وفعـال،              يعد التطوير المؤس  

بالإضافة إلى الوقوف على مواطن الخلل التي تؤثر بالسلب على أداء العـاملين لتـصحيح أوجـه                 

الاختلال والاختناق في الهياكل الوظيفية والوظائف بالجهاز الإداري بسبب تضخم الجهـاز الإداري             

عاملين نتيجة النظر له لسنوات طويلة باعتباره المصدر الرئيسي لتـوفير فـرص     بأعداد كبيره من ال   

العمل، وذلك بحكم مسئوليته عن تنفيذ كافة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل              

التطوير المؤسسي وسيلة للوصول إلى هياكل تنظيمية مرنة وديناميكية تتـسم بأعـداد قليلـة مـن                 

التنظيمية مع الاعتماد على مجموعات وفرق عمل كمكون تنظيمـي لانجـاز الأعمـال              المستويات  

 .وتحقيق التكامل والتنسيق المطلوب داخل كل وحدة إدارية

ويعنى التطوير المؤسسي بإعادة صياغة الهياكل التنظيمية والاختصاصات الوظيفية وتحديـد أدوار            

للمنظمة لتحقيق أهدافها الإسـتراتيجية،   ة الرئيسيةوحدات العمل، حيث يمثل الهيكل التنظيمي الدعام

بمعنى آخر فإن الهيكل التنظيمي للمنظمة هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته، ويجب أن يتم تطويره                 

وتعديله استجابة للتغيرات التي تحدث في بيئة العمـل الخارجيـة أو فـي حالـة تغيـر الأهـداف                    

 .عاًالإستراتيجية للمنظمة، أو في الحالتين م

    وتأسيساً على ما تقدم، فإن حجم وشكل الهيكل لابـد أن يعكـس الاسـتراتيجيات الأساسـية التـي                   

الهيكـل التنظيمـي يتبـع      "تسعى المنظمة إلى تحقيقها وذلك تطبيقـاً للمبـدأ الإداري المعـروف             

   نهـا وتقوم عملية إعادة الهيكلة على مجموعة من المبـادئ الهامـة م           الاستراتيجيات التنظيمية،   

 ،)المراقـب والمـؤدى    /وذج المنظم ـنم(فصل وظائف الإشراف والمراقبة عن الإنتاج والخدمات        
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حيث يعد النموذج الأمثل للجهاز الإداري وجود هيئات مستقلة تعمـل كـأجهزة تنظيميـة لنـشاط                 

 أو الأهلـي   اقتصادي أو خدمي وكذلك مراقب لجودة المنتجات والخدمات بينما يقوم القطاع الخاص           

 ويصبح من الضروري في بداية إنشاء هذه الأجهزة أن تكون التبعية الإدارية للوزارة              ،بتأدية النشاط 

المعنية بالنشاط إلى أن يتطور الأداء بما يمكنها من الانفصال عن الجهاز الإداري للدولـة وتـصبح         

  .مستقلة تماماً مالياً وإدارياً

ت الجهاز الإداري بالدولة بكل الأنشطة التي يتطلبها         حيث تقوم وحدا   التركيز على المهمة الرئيسية،   

الأداء، مع نقل الأنشطة المساعدة والخدمات المعاونة والحرفية، والمهنية إلى شركات متخصصة في             

  .هذه المجالات

حيث يؤدي هذا إلـى زيـادة فاعليـة          ،)والإدارات(دمج المتكرر المتشابه والمتقارب من الأنشطة       

ا يتطلب العودة إلى مبادئ الإدارة الإسـتراتيجية ودمـج العمليـات والخـدمات              وكفاءة الأداء، وهذ  

  .المتكاملة في كيان واحد على مستوى الهيئات أو القطاعات أو الإدارة على ألا تقوم بنفس الخدمة

دعم استمرارية السياسات والبرامج، ويعد غيابها من الأسباب الجذرية لعدم فعاليـة الأداء ونقـص               

 ويتطلـب التطـوير   ،لمطلوبة نتيجة تغيير السلطة السياسية ممثلة فـي الـوزير المخـتص        الكفاءة ا 

المؤسسي النظر في حل جذري لهذه المشكلة القائمة، ويتمثل هذا الحل في وجـود رؤيـة ورسـالة                  

 خطة إستراتيجية خمسيه أو عشرية، ويجب أن ينعكس ذلك مـن            –وأهداف وبرامج للكيان الإداري     

لا تتعارض مـع   مية أو سلطات إدارية مما يدعم استمرار السياسات والبرامج التي        خلال هياكل تنظي  

التوجه القومي العام، وبالتالي تستمر لعدة سنوات، هذا على المدى القصير والمتوسـط، أمـا علـى     

المدى الطويل فينبغي أن يكون لدي الأحزاب السياسية الرؤية الإستراتيجية لإدارة الدولة ومواردها،             

رؤية لدور الحكومة ووزاراتها، بحيث يصبح دور الحكومة، والوزارات هو تنفيذ رؤية الحـزب              وال

  .بصرف النظر عن تغيير المسئول الأول في الحكومة أو في الوزارة

من أولويات إستراتيجية التطوير المؤسسي  حيث يعدمركزية التنفيذ،  مركزية سياسات التخطيط ولا

ضع السياسات والأهداف الإستراتيجية والتخطيط ويـتم ذلـك فـي           أن تكون مهمة الوزارات هي و     

الوزارة المختصة في المرحلة الأولى ثم تشارك باقي الوحدات التابعة في التخطـيط فـي المرحلـة     

الثانية من خلال إعمال منهج التخطيط بالمشاركة، على أن تقوم  الحكومة أو القطـاع الخـاص أو                  

السياسات، وتراقب الوزارة المختصة مدى التزام المنفـذ بالـسياسة          المؤسسات بتنفيذ هذه البرامج و    

  .والتفتيش والمتابعة  الموضوعة ومدى تحقيق الأهداف المقررة من خلال إجراءات التحقق 
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اللامركزية إلى نقـل مـسئولية تخطـيط     تشيرالتأكيد على اللامركزية ودعم نظام الإدارة المحلية،    

ت العامة من الحكومة المركزية إلى وحدات أو هيئـات عامـة شـبْه              وإنشاء وتمويل وإدارة الخدما   

مستقلة أو إلى هيئات إقليمية أو محلية ذات صلاحيات تتصل بالخدمات العامة، وتأخذ اللامركزيـة               

إلغاء تركيز السلطات، تفـويض الـسلطات، نقـل الـسلطات، وتقـوم             : الإدارية ثلاث صور هي   

يكفل القانون دعم اللامركزية ويـنظم       و ، المشاركة والمساءلة  اللامركزية على عناصر أساسية منها    

  .وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها

 وتشتمل على تحديد المهام الرئيسية، والواجبات والمـسئوليات،         مراجعة وتطوير التوصيف الوظيفي   

اسية، والتجهيزات والأدوات اللازمة، والبيئة الوظيفية المحيطـة، تحديـد          والعلاقات الوظيفية والرئ  

معدلات الأداء لكل وظيفة، والخبرات والمهارات والقدرات اللازمة بما يقود إلـى التحـول نحـو                

  .المنظمات ذاتية التعلم
  

 الإصلاح التشريعي: ثانيا

  “ مناخ الأعمال في مصرإصلاح”مشروع 

والقواعد ذات الـصلة بالنـشاط      صر جميع القوانين والقرارات واللوائح      حيهدف هذا المشروع إلى     

تصنيف ومراجعة هـذه     كما يهدف إلى     ،التجاري والاقتصادي بهدف خفض التكلفة وزيادة التنافسية      

بغية إسقاط غير المطلوب منهـا وتعـديل الـبعض          واقتراح التوصيات   القوانين والقرارات واللوائح    

وكـذلك  ،  ي سبيل نمو الاقتصاد القومي عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة         الآخر الذي يمثل عقبة ف    

تضم كافة القوانين واللوائح والقرارات التـي        يهدف هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية       

تبني مبدأ قياس مدى تأثر الاقتصاد بأي تغيير للتشريعات المنظمة لمجال الأعمـال             ، و شملها الحصر 

 ذات وزارات 10، ويشارك فـي المـشروع   )(Regulatory Impact Analysis – RIAداخل مصر 

  .الصلة المباشرة بمجال الأعمال

  

  قانون الوظيفة المدنية

يهدف مشروع القانون الجديد للوظيفة المدنية إلى تعديل المبادئ المعمول بها حاليا لإرساء مبـادئ               

ري لتحقيق الانضباط الإداري، ذلك أن التوجـه        عادلة للثواب والجزاء باعتبارها جوهر أي نظام إدا       

السليم لمقاومة الانحرافات المالية والإدارية يتم بتعديل نظم الجزاءات وقواعد التأديب في الوظيفـة              

العامة تحقيقا للردع ومقاومة الانحرافات وتشديد العقوبات عن المخالفـات الناشـئة عـن الإهمـال        

، سواء استغلال المال العام أو التربح من أداء العمـل الـوظيفي           والتراخي في إدارة المرافق العامة      
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وكذلك يهدف المشروع إلى تدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية ووحدات الجهـاز الإداري             

لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين مع التحديد الواضح للمسئوليات وبيـان حـدود الواجبـات              

  .اد على أساس سليمالوظيفية حتى يمكن محاسبة الأفر

كما يسعى القانون إلى خدمة الأشخاص وإنجاز مصالحهم بشكل مميز، وفي أقل وقت ممكن، وبأقل               

تكلفة، وبما يحقق رضاء المتعاملين، ورفع جوده الخدمات الإدارية بما يكفل تنمية المجتمع، ذلك أن               

تـه وقدرتـه علـى القيـام        النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يرتكز على الموظف العام ومدى كفاء         

بمسئولياته في تقديم خدمة للجمهور وحسن معاملتهم ورفع المعاناة عنهم مهما تعـددت وتزاحمـت               

مطالبهم واحتياجاتهم، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالمواطنين ويقضي على الانطباع الـسائد عـن               

لجهاز الحكـومي ويـساعده     مدى الصعوبات التي يواجهها المواطن لإنجاز مطالبه ويعزز ثقته في ا          

 وهو ما يؤثر بدوره على تشجيع الاستثمار ويفتح المجال          ،على التفاعل معه وترك انطباع طيب لديه      

  .لإقامة المشروعات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن

 بالاضـافة   لقد أدخل مشروع القانون الجديد أسلوب آخر لٍشغل الوظائف المدنية عن طريق التعاقد،            

) بكافة سبل الإعلان العام   ( وفرض ضرورة الإعلان عن الوظائف        الاسلوب الحالى وهو التعيين    إلى

) عن طريق الامتحان أو المسابقة التي تحكمها الشفافية والعدالـة         (وكذلك إجراءات وقواعد المفاضلة     

و مـن  من داخـل الوحـدة أ  (وفتح المجال أمام جميع المواطنين     ) في حالة عدم الامتحان   (والترتيب  

لشغل الوظائف المدنية وإلغاء الإعلان الداخلي للوظائف القيادية وجعـل التنـافس عليهـا              ) خارجها

  .مفتوح لجميع الكفاءات المصرية

كما يحقق القانون الجديد المزيد من الشفافية في علانية تقارير قياس الأداء مع تحديث نظـم قيـاس                  

  معايير موضوعية تجنب الرؤساء الخـضوع للأهـواء        الأداء بحيث تسمح بإبراز الفئة المميزة وفق        

أو الضغوط الشخصية وتحقق القدر الكافي من الصلاحيات للرؤساء لفـرض الجديـة والانـضباط               

وتحسين الأداء مع وضع ضوابط رقابية لمنع التعسف من قبل القيادات في مباشرة سـلطاتهم تجـاه                 

اجتيازهـا  ون الوقوف علـى نقـاط الـضعف     الموظف م تمكنمرؤوسيهم، كما أن علانية التقارير   

  ). الأداءآلية الطعن على تقارير قياس(وتحسين أداءه 

وتتحقق الشفافية أيضاً من خلال الإعلان الخارجي عن الوظائف القيادية الشاغرة بالوحدة بما يكفـل               

وظائف (ولة  تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حيث تمثل الوظائف القيادية قمة الجهاز الإداري للد            

، وهى الوظـائف الحاكمـة والموجهـة للنـشاط          )مدير عام، ورئيس إدارة مركزية، ورئيس قطاع      

الوظيفي، ويتم اختيار هذه الوظائف بإعلان عام واسع الانتشار على نحو يكفل تحقيق تكافؤ الفرص،               

 .ويكفل اختيار أفضل العناصر من خلال لجان محايدة
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  وادر البشريةاختيار ورفع مهارات الك: ثالثا

تعتبر الموارد البشرية من أهم الثروات التي تمتلكها الدول بما لديها من طاقه وقدره علـى العمـل                  

     الجاد والمنظم والعطاء وبذل الجهد طالما أُحـسن التخطـيط لهـا وتنميتهـا بوضـع الـسياسات                  

 ن كونها عبئاً على التنميـة     والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستخدام والاستفادة المثلى، وتحويلها م         

 وبقدر كفاءة وقـدرات وخبـرات العنـصر         ،أو ضغطا على الموارد إلى كونها أهم عناصر التنمية        

البشري للعمل بقدر ما يتيحه ذلك من نجاح للجهاز الإداري وزيادة قدرته على تحقيق أهدافه لخدمة                

 .المواطنين والمجتمع

ولية التخطيط للموارد البشرية بالوحدة بمفهوم يختلف عـن         وكان الاتجاه إلى إنشاء إدارة تتولى مسئ      

مفهوم شئون العاملين، وتضطلع بتفعيل الاحتياجات الوظيفية في ضوء حجم العمل الكلي ومعدل أداء              

الفرد الفعلي والحقيقي وربط التعيينات باحتياجات التشغيل، مع مراعاة أن يتم الاختيار على أسـاس               

  . الأداء ووضع نظم لتحفيز الموظفالكفاءة، فضلاً عن تقويم

كما أن تفعيل نظم التدريب وتطويرها يؤدى إلى تحسين أداء الموظف العام والذي يـنعكس ايجابيـاً                 

 ويتم ذلك بالعناية باختيار المدربين مـع        ،على جودة الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للمواطنين       

 للأخذ بالاتجاهات الحديثة في مجال التدريب       ضمان جدية التدريب والاعتماد على مراكز متخصصة      

وتطوير المناهج التدريبية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة في المجالات السياسية والاقتصادية مـع              

أهمية تحفيز الموظف للحصول على التدريب اللازم لرفع مهاراته الوظيفية واعتبار اجتياز التدريب             

إعداد كوادر جديدة مؤهلة وقادرة على قيـاده الجهـاز الإداري           إحدى شروط التعاقد والترقي بهدف      

  .على أسس علمية مع تفعيل دور التدريب التحويلي لسد العجز في بعض الوظائف

  

  )تبسيط الإجراءات(منظومات عمل تقديم الخدمات والارتقاء بها : رابعا

من  ،لوبة لأداء أية خدمة يركز التطوير المؤسسي من خلال هذا المحور على دراسة الإجراءات المط          

إلغاء الإجـراءات   ولخدمات التي تقدم للمواطنين والمستثمرين والشركات       ل إجراء حصر شامل     خلال

 كما يشمل   ،غير اللازمة وخفض دورة الحصول على الخدمة وبالتالي زمن الحصول عليها وتكلفتها           

ء الخدمات ويحتاج البعض الآخـر      ذلك أيضا دراسة التشريعات القائمة والتي يعد بعضها معوقاً لأدا         

  .تفعيل التشريعات /حذف /إلى التفعيل، وبالتالي يتم وضع
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وحتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة بسهولة ويسر، يجب على كل جهة وضع               

دليل إجراءات الحصول على الخدمات، وكذلك وضع آلية لنشر المعلومات والقواعـد والإجـراءات              

 حيث مازالت العديد من الجهات تستخدم استمارات قديمة جـرت عليهـا             - الخدمات   للحصول على 

 وعليـه، يجـب إتاحـة الاسـتمارات         ،تعديلات، فيتم مطالبة المواطنين بوثائق لم يعد ينص عليها        

والأوراق الجديدة ونشرها على الجمهور من خلال كتيب يتم توزيعه علـى الجمهـور أو لوحـات                 

  .اضح بداخل الجهة أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهةاسترشادية في مكان و

 وإنمـا الشركات فقـط    /المستثمرين/قتصر تبسيط الإجراءات على الخدمات التي تقدم للمواطنين       يولا  

تمتد إلى داخل الجهة، حيث يتم إعادة النظر في اللوائح التي تنظم العمل الداخلي ووضع لوائح جديدة               

عمل الحالية من خلال هندسة دورات العمل وحذف الإجـراءات غيـر            تتناسب مع تطور أساليب ال    

  .اللازمة بما يقود إلى  الوضوح وخفض تكلفة التشغيل وسرعة أداء الأعمال

كما يعد من وسائل تبسيط الإجراءات الإدارية أيضاً الربط بين الجهات الحكومية إلكترونيـاً لتبـادل         

عليها بما يحقق الشفافية والتنسيق بين الجهـات الحكوميـة          الوثائق والمخاطبات والبيانات والاطلاع     

المختلفة ويوفر جهد طالب الخدمة ويتيح له كافة الوثائق أينما كانت الجهة التي يطلـب منهـا تلـك              

  .الوثائق، وكذلك لضمان عدم التقدم بأوراق مزورة

  

  آليات الرصد والتقويم: خامسا

ل جهة ووضع آليات لمتابعة تنفيذ الأعمـال وقيـاس          وحدة الرصد والتقويم بك   ل تفعيل دور    ضرورة

 ،ومقارنة مؤشرات الأداء على مستوى الوحدات التنظيمية داخل الجهة وكذلك على مستوى الأفـراد             

ويتطلب ذلك وجود إستراتيجية واضحة ومعلنة للعاملين في كل جهة، وكذلك وجود أهداف للجهـة               

فاً واقعية وقابلـة للقيـاس، وكـذلك تحديـد الأدوار           ولكل وحدة تنظيمية بداخلها على أن تكون أهدا       

والمسئوليات ووضع مؤشرات الأداء اللازمة لتوصيف الوضـع الحـالي والمـستهدف والإنجـاز              

ومن شأن تفعيل دور وحدات الرصد والتقويم توفير معلومات عن أداء الجهة وعن مـدى               ،  المرحلي

، وكذلك مدى مساهمة الجهة في تنفيذ الخطـة         تنفيذها للسياسات والبرامج والمشروعات المنوطة بها     

 وتشمل متابعة أداء الجهة متابعة الأداء المالي وربطه بالإنجاز الفعلي الذي تم تحقيقه              ،الشاملة للدولة 

  .ومقارنته بما كان مخططاً من قبل، مما يدعم مبادئ الشفافية والمسائلة
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ات عن أداء الجهات فحسب وإنما تـوفير        ولا يقتصر دور وحدات الرصد والتقويم على توفير معلوم        

معلومات عن أداء العاملين بهذه الجهات أيضاً بما يُمكن من ربطه بنظم تقييم أداء العاملين التي تقوم                 

وحدات الموارد البشرية بعقدها دورياً، وبما يدعم مبادئ العدالة والثواب والعقاب، حيث يتم التقيـيم               

  .فراد وهو ما يعطي حافزاً للعاملين ويشجعهم على الإنجازاستناداً إلى الإنجاز الفعلي للأ

  

  )CRM(نظام خدمة المواطنين : سادسا

تكتسب الرقابة الشعبية أهمية خاصة في تحقيق الشفافية والنزاهة لأنها الأقرب للمواطنين والأقـدر              

ء للـوطن   على رصد اتجاهاته وآماله، ولأن قيامها بهذا الواجب يصدر في معظمه عن شعور بالولا             

  .والحرص على استقراره وتقدمه وأمنه

 لتلقـي  "CRM "Citizen Relation Managementومن ثم يعتبر إنشاء نظام فعال لخدمة المـواطنين  

شكواهم مع توفير آلية لمتابعتها مع الجهات الحكومية من شأنه الحد من الفساد الإداري، حيث يوفر                

لشعبية وتحفيز المواطنين للإبلاغ عـن جـرائم الانحـراف          آلية قوية لتشجيع وتفعيل دور الرقابة ا      

والفساد بأي موقع، ويتيح استطلاع وقياس رأى المواطنين بالنسبة لنوع وكم وجودة الخدمات المقدمة              

وما الذي يتوقعونه للوصول إلى الوضع الأفضل، مع إتاحة القنوات اللازمـة للإبـلاغ عـن أيـة                  

  . مخالفات

دمة المواطنين الإلكتروني قد مكن العديد من المواطنين من الإبـلاغ عـن             وجدير بالذكر أن نظام خ    

عدد من الانحرافات الإدارية والمالية في الأجهزة الحكومية المختلفة، حيث تلقى النظام الإلكترونـي              

فضل وضع الرابط الخـاص بتلقـي       ب شكوى خلال الستة أشهر الماضية، وذلك        450الجديد حوالي   

 .19468 شكوى عن طريق التليفون المخصص لذلك 370 بالإضافة الى .الشكاوى إلكترونياً
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   الثالثالفصل

 المناخ الاقتصادي الداعم للشفافية والنزاهة

  في وضع ومناقشة وإعلان الموازنة العامة للدولة
  

ة  بـل أن نـشأ     الحديثة،تعد الرقابة على المال العام احد الأدوار الأساسية المميزة لكافة المجتمعات            
من هنا كان من الضروري العمل على تدعيم        ،  البرلمانات جاءت في المقام الأول لتحقيق هذه العملية       

   ،وتعزيز الرقابة المالية بصورة تجعلها قادرة على الحيلولة دون العبث بالمـال العـام أو إهـداره                
وكـذلك فـي    ، مليـة ولهذا شهدت الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا على كافة المستويات النظرية والع          

 بعملية صنع الموازنة ومدى الشفافية التي تتمتع بهـا مـن جهـة،              مختلف الدول المتقدمة والنامية،   
 وذلـك    والدين العام من جهة أخـرى،      وبكفاءة إدارة المالية العامة وبصفة خاصة إدارة الإنفاق العام        

المزيد من الاقتراض ومن ثـم  ، وأدى إلى  بصورة كبيرةات هذه الدول في موازن  زبعد أن تفاقم العج   
  . زيادة الدين العام

الاقتصاد القومي ككل مـن     وترجع أهمية هذه المسالة في ضوء الدور الذي تلعبه السياسة المالية في             
 كما تؤثر تـأثيرا مباشـرا       ،المختلفةالاقتصادية   تخصيص الموارد بين القطاعات      حيث قدرتها على  

 ناهيك عن تأثيرها في سياسـات       ،د وعلى مستوى الطلب الكلى    على استخدام الموارد الكلية للاقتصا    
الدخول عن طريق الدعم والنفقات الاجتماعية، بينما تتيح الإيرادات العامة الفرصة للدولـة لتلبيـة               
الأهداف العامة وتحميل الأعباء الاجتماعية على الفئات القادرة، مع تخفيف تلك الأعباء عن كاهـل               

  . حسين نظام الضرائب ورفع درجة كفاءتهالفئات الفقيرة وذلك بت

تكتسب السياسة المالية خصوصيتها من كونها أحد أدوات السياسة الاقتـصادية التـي تمكـن           ولذلك  
 ، رفع مستوى معيشة ورفاهة المواطنين     الهادفة إلى الدولة من تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية       

حكومة والتي يمكن استخدامها في تمويل الخدمات التي عادة         كما أنها تعكس الموارد المالية المتاحة لل      
  .لا يقبل على توفيرها القطاع الخاص

يتوقف نجاح السياسة الاقتصادية عموما والمالية منها على وجه الخصوص فـى تحقيـق أهـدافها     و
 هـذه   التنموية على عاملين أساسيين هما الموارد المتاحة للمجتمع والكيفية التي يتم بهـا اسـتخدام              

الغرض الأساسـي    ومن هنا تأتى أهمية الموازنة العامة للدولة، حيث أنه من المعروف أن              ،الموارد
  :من إعداد الموازنة هو تحقيق نوعيين من الرقابة

، حيث تعد الموازنة وثيقة سياسية وقانونية تخدم أهداف الرقابة الدستورية وتضمن            الأولى دستورية 
 وهو ما يتطلب بدوره المعرفة الكاملـة بالأوضـاع          ،فة فئات المجتمع  المشاركة الفعالة من جانب كا    

     قتـصادية،  الالأغـراض   لالمالية وبالتالي الشفافية المطلقة في عرض بنود الموازنـة لـيس فقـط              
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 ،ولكن وهو الأهم من أجل المزيد من المساءلة السياسية أمام السلطات الرقابية والتشريعية والشعبية             
ة من العوامل الضرورية التي تمكن مجلس الشعب والمجتمع بوجه عام مـن مراقبـة               إذ تعد الشفافي  

  .الحكومة ومحاسبتها

 من حيث توضيح أهداف الموازنة، وكذلك توزيع الإنفـاق علـى البنـود              والثانية اقتصادية ومالية  
  .المختلفة، بالإضافة إلى توفير بعض المؤشرات التي تساعد على متابعة الموازنة

 في إعداد الموازنة تعنى الإفصاح عن كافة المعلومات المالية المتعلقة بالموازنة بأسلوب             افيةالشفإن  
 ويجب أن يكون نشر المعلومات الخاصـة بالموازنـة التزامـا            ،منهجي سليم وفى التوقيت المناسب    

ذا شرط  قانونيا على الحكومة، وتحدد فيه توقيت النشر ومدى تفصيله، والجهات التي تُوجه اليها، وه             
مـن العوامـل     في جميع مراحل إعداد الموازنة       الشفافية وتُعد   ،أساسي من شروط شفافية الموازنة    

ولهـذا  ،  الضرورية التي تمكن مجلس الشعب والمواطنين بوجه عام من مراقبة الحكومة ومحاسبتها           
على حـسن إدارة    أصبح مقدار الشفافية الذي تتسم به الموازنة العامة إحدى المعايير الأساسية للحكم             

 ويطـرح موضـوع     ، جنب مع محور فعالية السياسة المالية وكذلك سلامتها        إلىالمالية العامة جنبا    
  :شفافية الموازنة العامة للدولة عدداً من التساؤلات التي تُعد مؤشرات في حد ذاتها، وهي

  مدى الاستجابة لاحتياجات المجتمع؟ ومدى العدالة في الإيرادات والنفقات؟ -

حدود الدور الـذي تلعبـه وزارة الماليـة         ي  المسئول عن تخطيط وإعداد الموازنة؟ وما ه      من   -
        وعلاقتها بالوزارات الأخرى؟ وما هو دور كل مـن الـسلطتين التـشريعية والتنفيذيـة فـي                 

  هذا الخصوص؟ 

فى كافـة   ما هي المراحل الأساسية في إعداد الموازنة؟ وهل تتسم هذه العملية بالشفافية الكاملة               -
  مراحلها؟ هل المعلومات تتاح في الوقت المناسب وبالشكل الذي يمكننا من الاعتماد عليه؟

ما هي سرعة إعداد الحسابات الختامية بعد نهاية السنة المالية؟ وهل هنـاك خطـوط واضـحة                  -
  للمساءلة السياسية والقانونية؟ 

  :وازنة العامة للدولة، وهى كالتاليوهناك عدة محاور لدراسة مقدار الشفافية الذي تتمتع به الم

  تفاصيل البيانات والمعلومات المقدمة في الموازنة سواء تعلق ذلك بالإيرادات أو المـصروفات             -
     والمعلومـات يقـصد بهـا المعلومـات         ،أو أعباء الدين العام وغيرها من الأمور المالية الهامة        

 ـ    التى يمكن للجمهور الحصول عليها بطلب يقدم إلى الج         دار الموازنـة،   ـهة المخول لهـا إص
وتشمل المعلومات المتوفرة عبر إجراءات محددة تضمن نشر الوثائق العامـة لكـل الأطـراف               

  .المهتمة، إضافة إلى المعلومات أو الوثائق التي لا تتوافر إلا بالطلب
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  مؤشر شفافية الموازنة : أولاً

  :ويقيس وضع الدولة من حيث الآتي

 بعض المعلومـات    - معلومات هامة  -منشورة سواء كانت معلومات واسعة      كمية المعلومات ال   .1

 .  نادراً ما تُنشر معلومات-  لا يتم نشر أية معلومات-  الحد الأدنى من المعلومات-للمواطنين

 عن برامج الإنفاق الحكـومي      ،طبيعة المعلومات، فيتم تقسيم المعلومات إلى معلومات غير مالية         .2

 مفـصلة عـن كـل       المنشورةمن بعض البرامج، وما إذا كانت المعلومات        مثل عدد المستفيدين    

  .  لا توجد معلومات على الإطلاقأو ثلثي البرامج أوالبرامج 

وهناك معلومات مالية مفصلة عن كل البرامج أو ثلثي البرامج أو أقل من الثلث أو عدم وجـود                  

  .معلومات على الإطلاق

 :تاحتها للجمهور، وتشملالوثائق ذات الصلة وكيفية نشرها وإ .3

 - تقارير خلال العـام      - الموازنة المقرة    - مشروع الموازنة    -تصريح ما قبل الموازنة      

  الحسابات الختامية-تقرير منتصف العام 

  :الوقت الذي تتيحه السلطة التنفيذية للبرلمان لمناقشة الموازنة وهنا توجد عدة معايير .4

  :نالوقت المتاح للمناقشة داخل البرلما

  - اقل من ستة أسـابيع     -قبل ستة أسابيع على الأقل    -قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية         

 .لا تعرض الموازنة على البرلمان قبل العمل بها

  :جلسات الاستماع العامة

 فقط  داريةالإبلدان تعقد جلسات استماع للهيئات       -بلدان تعقد جلسات استماع عامة مكثفة        

 . بلدان لا تعقد جلسات استماع-ود من جلسات الاستماع بلدان تعقد عدد محد -

  :توقيت نشر الحسابات الختامية للمراجعة .5

 شهرا أو اقل ولكن أكثر من سـتة         12 بعد   -بعد ستة أشهر أو اقل من نهاية السنة المالية           

 . شهر24 أكثر من - شهر24 شهر إلى 12 من -أشهر

  :راجع الحساباتمدى إمكانية قيام السلطة التنفيذية بإقالة م .6

  .نعم يمكن للسلطة التنفيذية إزاحته 

 .لا يمكن للسلطة التنفيذية إزاحته 
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  . غيره-المجلس التشريعي  
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من هذا المنطلق تأتى أهمية مؤشر شفافية الموازنة باعتباره أول دليل في هذا المجال اسـتنادا إلـى                  

 سؤالا لجمـع    122 دولة، وهو عبارة عن      59للرأي مفصلة قام بها خبراء محليون في        استطلاعات  

معلومات مقارنة عن قدرة المواطن على الحصول على معلومات تتعلق بالموازنة وكمية المعلومات             

  :  دولة إلى النتائج التالية59المتاحة، وقد خلص المؤشر بعد دراسة 

 )من بلدان العينة  % 90أي حوالي    ( دولة 53نة وصنعها لدى    فعالية المواطنين في مناقشة المواز     -

      محدودة للغاية وهناك ستة بلدان فقط تقدم معلومـات وافـرة وضـرورية لمـساءلة الحكومـة                 

  .)هي فرنسا ونيوزيلندا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة(

 تقارير الموازنة الرئيسية، ويقتصر اسـتخدامها       لانتشر%) 54 حواليأي  ( دولة   32هناك نحو    -

  .على الاستخدام الداخلي للحكومة

هناك ستة بلدان تبقى موازنتها سرية إلى أن يتبناها المجلس التشريعي بشكل يمنع أي مـشاركة                 -

  ).انجولا وبوركينا فاسو وتشاد والصين ومصر ومنغوليا وفيتنام(عامة في دراسة الموازنة 

  .نصف البلدان تقريبا لا تعقد جلسات عامة عن الموازنة -

 دولة يمكن للسلطة التنفيذية أن تطرد رئيس هيئة الحسابات الخارجيـة دون موافقـة               16توجد   -

 .القضاء أو السلطة التشريعية

  ).5(لمزيد من التفاصيل عن موقف مصر من هذه المؤشرات يرجى الرجوع إلى ملحق رقم 

  

   صنع الموازنة العامة للدولة المشاركة في:ثانيا

وكذلك فـي مختلـف     ، شهدت الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا على كافة المستويات النظرية والعملية         

 وذلك بعـد أن     ،الدول المتقدمة والنامية، بكفاءة إدارة المالية العامة وبصفة خاصة إدارة الإنفاق العام           

  .تفاقم العجز في الموازنة بصورة كبيرة

أن التقسيم الجديد للموازنة العامة للدولة في مصر والذي جاء به التعديل الذي ادخله القانون               ولاشك  

 بشان الموازنة العامة، قد حقـق قـدرا         1973 لسنة   53 والمعدل للقانون رقم     2005 لسنة   87رقم  

وق كبيرا من الشفافية خاصة وانه جاء متوافقا مع دليل إحصاءات المالية العامة الصادر عن صـند               

 بتعـديل أحكـام     2006 لسنة   139القانون رقم    وفى هذا السياق أيضا يأتي       ،2001النقد الدولي عام    

 بشأن المحاسبة الحكومية، والذي ادخل مفهوم حساب الخزانة الموحد،          1981 لسنة   127القانون رقم   

افية لكافـة بنـود     من أجل إعداد الموازنة العامة للدولة وفقاً للمعايير الدولية وتحقيق متطلبات الـشف            

 الموازنة ومصادر التمويل، وكذلك تعميق المفاهيم المحاسبية لـلإدارة الماليـة الـسليمة، وضـبط               

     التدفقات النقدية في الخزانة العامة بما يعزز من مفهوم وحدة الموازنـة لإحكـام ضـبط الإنفـاق                  

   .العام في المجتمع
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كلين أحداهما التقسيم الاقتصادي والآخـر وفقـا        ووفقا لهذا التقسيم أصبحت الموازنة تعرض في ش       

  :للتقسيم الوظيفي، و تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية

      منها يعنـى بحركـة المـصروفات والإيـرادات المتعلقـة بتـشغيل دولاب العمـل                 القسم الأول 

ات الأجور وشراء الـسلع والخـدم     (الاقتصادي في المجتمع ويتناول هذا الجزء المصروفات العامة         

 والإيرادات العامة ) والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى والاستثمارات       

  .وهو ما ينجم عنه العجز أو الفائض النقدي) وتشمل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى(

على العجز   يتعلق بحيازة وبيع الأصول المالية، وبإضافة محصلة هذه العمليات نحصل            القسم الثاني 

  .أو الفائض الكلى

  . يتعلق بطرق تمويل العجز في الموازنةالقسم الثالث

  

  :ويمر إعداد الموازنة في مصر بعدة مراحل أساسية على النحو التالي

وفيه تـستعرض وزارة الماليـة المحـاور        " منشور إعداد الموازنة  "   الإعلان عن   :المرحلة الأولى 

سة المالية خلال العام المقبل، متضمنا الأهداف الرئيسية لمـشروع          الأساسية التي ترتكز عليها السيا    

الموازنة والقواعد العامة لتقديرات الاستخدامات والموارد التي يتعين على الجهات المختلفة واللجان            

  .المشكلة بها لإعداد مشروع  الموازنة والعمل على تحقيقها والالتزام بها

 2005 لسنة   87 والمعدل بالقانون رقم     1973 لسنة   53نون رقم   من القا ) 14(مع ملاحظة أن المادة     

تشكل في كل جهة لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروعات موازنتها وفقا لما تسفر             " أشارت إلى انه  

عنه النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة خلال الثلاث سنوات السابقة مع مراعاة معدلات النمـو الحقيقـي                

يس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنيـة والاقتـصادية          والتضخم على أساس المقاي   

والتي تؤدى إلى تحقيق الأهداف المخططة ومع مراعاة استبعاد أية إيرادات استثنائية تحققت خـلال               

 ومن هذا المنطلق تقوم جميع الجهات والأجهزة المختلفة من وحـدات الجهـاز الإداري       ،"سنة معينة 

الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بموافاة وزارة الماليـة بمـشروعات           للدولة ووحدات   

موازناتها، في مواعيد محددة، ثم يتم مناقشته بين هذه الجهات والقطاع المختص بالموازنة المعنيـة               

  .في وزارة المالية

 ـ  ،  وتتم على مستوى مجلس الوزراء     :المرحلة الثانية  ة  بإعـداد مـسودة   وتقوم خلالها وزارة المالي

لمشروع الموازنة ويقوم كل من وزير المالية و التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى بعض الـوزارات               

 وذلك بغرض القضاء على أية مشكلات قـد تقـع بـين             ،الاقتصادية الأخرى بمناقشة هذه المسودة    

 ـ            ،الوزارات المختلفة   ،     ه للموافقـة   ويتم عرض نتائج تلك المناقشات علـى مجلـس الـوزراء بأكمل
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وبناء على تلك المناقشات، يقوم وزير المالية بإجراء التعديلات اللازمة بعد إقرارها وإعداد مشروع              

 ويتم تـسليم مـشروع الموازنـة        ،الموازنة المعدل الذي يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإجازته        

ة، كلا في مجاله، بإلقـاء بيـان        لمجلسي الشعب والشورى، ويقوم وزيري المالية والتنمية الاقتصادي       

  .لشرح أهداف الموازنة والخطة والمنطق الذي تم إعدادهما في إطاره

 تتضمن عرض الموازنة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وكذلك لجنـة             :المرحلة الثالثة 

الأخرى فـي   الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، لمناقشتها إما داخل اللجنة أو مع اللجان             

 ثم تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع الموازنة لعرضه على أعضاء مجلسي الـشعب               ،المجلسين

 وذلك  بعد إجراء مناقـشة مستفيـضة مـع           رفضه، أو   هتإجازوالشورى لمناقشته والتصويت على     

  .وزيري المالية والتنمية الاقتصادية

، تتحول إلى قانون يبدأ العمل به مـع بدايـة            بعد التصديق على مشروع الموازنة     :المرحلة الرابعة 

ويقوم وزير المالية بمتابعة الإنفاق على جميع الأبـواب ماعـدا           ، السنة المالية، وتبدأ مرحلة التنفيذ    

  الباب السادس فهو مسئولية وزير التنمية الاقتصادية وبنك الاسـتثمار القـومي فيقومـان بمتابعـة                

  .الإنفاق الاستثماري

 بعد انتهاء العام المالي مباشرة، تقوم الوزارات المختلفة بتقديم حساباتها الختامية            :مسةالمرحلة الخا 

 ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة تلك الحسابات ويشترك كذلك          ،لمناقشتها والانتهاء منها  

 وزارة الماليـة     وفى النهاية تقوم   ،في المناقشات التي تتم بين الوزارات تمهيدا لإنهاء تقريره النهائي         

تـابع  (بإرسال كافة الحسابات إلى مجلس الشعب لمناقشتها، كما يقوم الجهاز المركزي للمحاسـبات              

تنفيذ الموازنة ويرسل تقريره إلى مجلـس الـشعب   ) Ex post(بمراجعة) مباشرة لرئيس الجمهورية

  .ويناقش التقريرين معا

  

  مشكلات الوضع الحالي لصنع الموازنة: ثالثاً

مما سبق أنه على الرغم من التحسن الذي طرأ على إعداد الموازنة، إلا إن هناك بعض أوجه                 يتضح  

  :القصور التي تحول دون تفعيل الرقابة الشعبية والبرلمانية للموازنة، وهي

 الأولى وهى المرحلة التي تضع الأسس الرئيسية        عدم وجود قدر كاف من الشفافية في مراحلها        -

 .للموازنة
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داد الموازنة إلى المرونة وهو ما يحد من قدرة الوزارات على تنفيذ المشروعات بكفاءة              افتقار إع  -

 ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن أسلوب إعداد الموازنة حاليا يتطلب من الوزارات               ،أكثر

مراجعة هيكل نفقات العام السابق لإعداد الموازنة الجديدة ولا يسمح لهم إلا بـإجراء تعـديلات                

 ومن ثم لا يصبح لدى الوزارات مجال للبحث عن بدائل ذات تكلفة أقـل أو لرسـم           ،ة عليه طفيف

 فعلى سبيل المثال قد     ،سياسات طويلة المدى في ضوء تكلفة الفرصة البديلة للموارد المتاحة لها          

ها تستلزم اعتبارات الكفاءة إعادة توزيع العمالة بين القطاعات المختلفة، إلا أن القيود التي تفرض             

   .الموازنة لا تسمح بتحقيق ذلك

 الأول  ،يحدان من قدرة الحكومة على تحديد الأولويات      وجود جانبين في أسلوب إعداد الموازنة        -

هو عدم وضع قيود أو حدود عليا على الإنفاق في المنشور الذي يوزعه وزير المالية، مما يدفع                  

الثاني هو أن مراجعة الموازنة خلال العام        و ،الوزارات إلى عدم الاهتمام بتحديد أولويات الإنفاق      

المالي تؤدى إلى عدم الالتزام بالأولويات التي تم تحديدها مسبقاً، حيث تلعب الضغوط الـسياسة               

 ،دوراً في مراجعة الموازنة بغرض تنفيذ مشروعات لم تكن متضمنة فـي الموازنـة الأصـلية               

لتي تقدمها المحافظات أو الوزارات فـي       فنظرا لعدم وجود قيود أو حدود عليا على الموازنات ا         

مرحلة الأولى لإعداد الموازنة فإن ذلك يدفع الجهات المنفذة إلى المغالاة في وضع تقـديراتها               ال

 ويترتب على ما تقدم أن تركز المناقشات على تخفيض النفقات بدلا من الاهتمـام               ،بشأن الإنفاق 

  . بكيفية ضمان كفاية وكفاءة توفير الخدمات

تصار على مناقشة البيان المالي وملامح الخطة التنموية السنوية دون الدخول إلى تفاصـيل              الاق -

كل منهما بطريقة صحيحة بل أن البعض يعتبر الموازنة العامة للدولة هي البيان المـالي الـذي                 

  .يلقيه وزير المالية، رغم كونه مجرد الملامح العامة لهذه الوثيقة الأساسية

تماع من خارج المجلسين، خاصة من جانب الخبراء والأكـاديميين، ولـيس   عدم تحديد لجان اس   -

 .المسئولين الحكوميين

 .عدم الاهتمام بالمناقشة التفصيلية للمشروع المطروح -

   وقد أدركت الحكومة المصرية مؤخرا هذه الأهمية فأدخلـت العديـد مـن التعـديلات الدسـتورية                 

الخاصة بطريقة وتوقيت عرض الموازنة العامة      ) 115(المادة  المتعلقة بهذه المسالة، إذ قامت بتعديل       

للدولة على مجلس الشعب، وذلك عن طريق السماح للمجلس بإدخال تعديلات عليهـا دون موافقـة                

مسبقة للحكومة، كما كان عليه الوضع قبل هذه التعديلات، وثانيا بزيادة مدة المناقشة والنظـر فـي                 

    بتقديم الموازنة قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة الماليـة الجديـدة            الموازنة عن طريق إلزام الحكومة    

  .بدلا من شهرين
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   القضايا المتعلقة بمناقشة الحساب الختامي-

الفقرة الأولى من الدستور المصري، والتي أدت إلى تقليل الفتـرة           ) 118(قام المشرع بتعديل المادة     

على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه، فمن       بين نهاية السنة المالية وعرض الحساب الختامي        

المعروف أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بمراجعة تنفيذ الموازنة ويرسل تقريره إلى مجلـس              

 ، بشأن الموازنة العامـة 1973 لسنة 53 من القانون رقم 31الشعب، وذلك وفقا لما تقضى به المادة       

ير سنوية عن الحسابات الختامية لكافـة أجهـزة الدولـة           ومن المعروف أن الجهاز يقوم بإعداد تقار      

ويقدمها إلى مجلس الشعب وفى الوقت ذاته تقوم وزارة المالية بدراسة هذه التقارير والرد عليها أما                

بالتوضيح أو بالاتفاق مع وجهة نظر الجهاز على أن تتولى لجنة الخطة والموازنـة إعـداد تقريـر           

للعرض على مجلس الشعب لمناقشته وطرح التوصيات المتعلقة بمـا          متكامل حول كافة هذه القضايا      

 لقد كان من الطبيعي والمنطقي أن يترك للـسلطة التـشريعية تقـدير مـدى                ،يثار حول هذا الشأن   

الانحراف المطلوب في الحساب الختامي عن الموازنة وجدواه الاقتصادية والمجتمعيـة أخـذاً فـي               

دية والاجتماعية، وهذا هو المغزى الأساسي مـن وراء مناقـشة           الاعتبار تعقيدات الظروف الاقتصا   

  .السلطة التشريعية لهذه المسألة

وعلى الجانب الآخر يتضح أنه كان يتعين على وزارة المالية أن توافي مجلس الـشعب بالحـساب                 

تـيح   وهى مدة طويلة لا ت     ، مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية       31الختامي في موعد أقصاه     

تحقيق الرقابة الفعلية وتحول دون تفعيل المساءلة البرلمانية للقائمين عليها، خاصة مع عدم وجـود               

قدر كاف من الشفافية في كافة مراحلها، وخلال مراحل تنفيذ الموازنة، مما يصعب معه معرفة مـا                 

دستورية لتصبح المـدة     ولذلك جاءت التعديلات ال    ،إذا كان الإنفاق العام متمشيا مع الموازنة المعتمدة       

 وحتى بعد انتهاء السنة المالية، نجد أن المتاح من بيانـات حـول              ،ستة أشهر من نهاية السنة المالية     

الإنفاق الفعلي يكون على درجة كبيرة من التجميع ويخلو من أية تفصيلات تتيح الفرصـة لمناقـشه                 

  . لا يتم تداولها إلا في أضيق الحدود كما أن التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات،جادة

 الأمر الذي يـستلزم توضـيح       ،هذا بالإضافة إلى خلوها من أي تقدير لمدى كفاءة الإنفاق الحكومي          

  أهداف الموازنة وكذلك توزيع الإنفاق على البنود المختلفة بالإضافة إلى توفير بعـض المؤشـرات              

     نشر المعلومات حول مـا تـم تنفيـذه مـن           التي تساعد على متابعة الموازنة، فضلا عن ضرورة       

  .أهداف الموازنة

 32 و   31 لابد من تعديل المـواد       إلا أنه اتساقا مع التعديلات السابقة،     بالرغم من التزام الحكومة و    و

من قانون الموازنة، إذ مازالت هاتين المادتين تشيرا إلى أن تقديم الحساب الختـامي للدولـة فـي                  

  .تة أشهر وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرةغضون تسعة أشهر وليس س
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وفى هذا السياق أيضا يوجد قصور في التحول إلى موازنات البرامج والأداء التي أشار لها قـانون                 

الموازنة وطالب بضرورة تطبيقها في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون والـذي                

  .تطبيق ولا نرى أي بوادر لهذا ال2005صدر في ابريل 

  

  محاور العمل لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع الموازنة : رابعاً

  تحسين أسلوب إعداد الموازنة .1

على الرغم من أن الموازنة العامة تعد أحد أدوات السياسة المالية التي من المفترض أن تـساعد          

 الضعف تتمثـل    أوجهإلا أن هناك بعض     ، الحكومة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية     

  :في الآتي

يوضح أسلوب إعداد الموازنة في مصر أنها أصبحت تشكل قيداً على حرية الحكومة فـي                -

 ويعود السبب في ذلك إلى أن مراحل إعـداد الموازنـة            ،إجراء بعض التعديلات المرغوبة   

ح تعتمد في المقام الأول على منهج مالي للإدارة بدلا من محاولة بناء أسلوب للإدارة يـسم               

بوضع نمط للإنفاق يضمن تحقق الأهداف والسياسات التي تسعى إليها الحكومة، أو يتفـق              

 يلاحظ أن درجة التجميع التي يتم إعداد        ،وتحقيق أفضل النتائج المرجوة من الموارد المتاحة      

الموازنة على أساسها تجعل من الصعب معرفة ما إذا كانت الموارد قد استخدمت لتحقيـق               

  . وة من عدمهاالأهداف المرج

يؤدي عدم وجود أهداف كمية يسهل متابعة تنفيذها إلى صعوبة تحديد ما إذا كانت الموازنة                -

 . قد حققت الهدف المرجو منها أم لا

لا يضمن نظام مراجعة الموازنة ما إذا كانت الموارد المستخدمة في الموازنة قـد حققـت                 -

اء الهيئات الاقتـصادية إلا أن هـذه         وعلى الرغم من وجود مراجعة لأد      ،الهدف منها أم لا   

 وحتى في حالـة رغبـة       ،المراجعة تستهدف حساب مقدار الدعم الذي تحتاجه هذه الهيئات        

الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة أداء الإنفاق الحكومي فإن الأسلوب الحـالي لإعـداد             

  .الموازنة سيحول دون تحقيق أي تقييم للأداء

 العامة المصرية موازنة بنود واعتمادات لا تساعد على إجراء          بمعنى آخر فمازالت الموازنة   

تقديرات سليمة للإيرادات والمصروفات مبنية على أساس التكلفة والعائـد، وعلـى أسـاس              

 كما لا تساعد على التحليل الاقتصادي لمعاملات الحكومة ولا تشتمل           ،دراسة البدائل المتاحة  

  .ق العامعلى معايير لقياس كفاءة وفعالية الإنفا

  وزارة الدولة للتنمية الإدارية

   التقرير الثانى–لجنة الشفافية والنزاهة 

  42/79 -  10/8/2008 –. م. غ

  للنشر: التداول
 



قيام بعض الوحدات بفتح حسابات خاصة يتم إيداع بعض المتحصلات بها والصرف منهـا               -

 لسنة 53من القانون رقم ) 9  و    3(خارج الموازنة بالمخالفة لمبدأ العمومية الوارد بالمادتين        

 وكذلك الاستخدام المفرط للميزانيات التكميلية، الأمر الذي يتطلب الحـد مـن هـذه               1973

بموجـب تـشريعات أخـرى     لات المالية والحد من النفقات السنوية التي يرخص بهاالمعام

خارج الموازنة إلى الحد   خاصة وان الإقلال من المعاملات التي تتم،بخلاف قانون الموازنة

من الشفافية ويجعل الحكومات أكثر شعورا بالمسئولية تجاه المالية العامة وتفرض انضباطا            

  .على صانعي السياسة 

وفى هذا السياق يجب العمل على إنشاء نظام للمحاسبة شامل ومتكامل بحيث تقـدم الموازنـة                

بيانات كاملة وشاملة عن النشاط الحكومي السابق والحالي والمستقبلي، وتغطى بالتفصيل جميع            

 وخاصة ما هو متعلـق      ،العمليات الحكومية، مما يؤدى إلى زيادة كفاءة الإدارة المالية للموازنة         

 ففي الوقت الحالي تقدم الموازنة معلومات عن إنفاق الحكومة لمـدة عـام              ،الإنفاق الاستثماري ب

 ولا شك أن إدراج معلومات عن الالتزامات المالية للحكومة فـي الأجـل الطويـل                ،واحد فقط 

والخاص بالمشروعات الكبيرة سيؤدى إلى مساعدة راسمي السياسة في وضع سياسـات ماليـة              

  . كثر حرصاً وتتميز بكفاءة أكبر في استخدام المواردمتوسطة الأجل أ

  الشفافية في المعاملات الحكومية وصنع القرارات .2

تقوم الشفافية على تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق المواطنين والخدمات التي يحق لهـم القيـام               

بها السلطة   ويشمل ذلك المؤسسات والتقاليد التي تمارس        ،بها، وسبل الحصول على تلك الحقوق     

   في بلد ما من أجل الصالح العام، مثل عملية اختيار القائمين على السلطة ومراقبتهم واستبدالهم،               

وقدرة الحكومة على إدارة مواردها بفاعلية، وتنفيذ سياسات سليمة واحترام المواطنين والحكومة            

  . لمؤسسات الدولة

يقة التي تنفق بها الحكومات مواردها المالية       وقد أثبتت الدراسات الجارية في هذا الشأن أن الطر        

تبدو أكثر أهمية من حجم ما تنفقه من أموال أو الغرض الذي تنفق هذه الأمـوال مـن أجلـه،                    

وبالتالي فان الكشف العلني والواضح عن هذه المسألة يتطلب النشر الكامـل للبيانـات الماليـة                

لبيانات موثقة وعلى درجة عالية من الدقة،       للدولة، في الوقت المناسب، كما يجب أن تكون تلك ا         

ويمكن الرجوع إليها بحيث يسهل فهمها، كما يجب أن تكون حديثة وتتفق مع المعايير الدوليـة                

  .المتبعة في البلدان الأخرى
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   الرابعالفصل

  دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد
  

، بل يعد العنصر الأكثر فاعلية وتأثيراً في الـرأي العـام       المجتمع المدني  عناصريعتبر الإعلام أحد    

دون غيره من العناصر، وهو الطرف الملقى على عاتقه تفعيل مبدأ الـشفافية مـن خـلال إتاحـة                   

 وعلى الرغم من تنامي عدد الجمعيات الأهلية والشبكات والمنتديات العاملة في            ،المعلومات للجمهور 

 مـصريون   -برلمانيون عرب ضد الفساد   (ة ومكافحة الفساد في مصر      الشفافية والنزاه  مجال تحقيق 

 - الجمعية الوطنية لحقوق الإنـسان والتنميـة البـشرية         -  المنظمة المصرية للشفافية    -ضد الفساد 

 منتـدى الحـوار     - جمعيات حمايـة المـستهلك     –الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية      

    المبادرة المـصرية للحقـوق الشخـصية، مبـادرات تعزيـز            جمعية –والمشاركة من أجل التنمية     

، )6ملحق رقم   (الشفافية والنزاهة والمحاسبية التي تضطلع بها عدد من الجمعيات الأهلية في مصر             

                فإن تأثيرها مـازال محـدوداً كمـا أن تناولهـا لقـضايا الفـساد والـشفافية والنزاهـة موسـمياً                    

  .ولا يتسم بالإستمراية

وتتحمل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مسئولية في تنوير الـرأي العـام وتطـوير               

الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله على اعتبار أنهـا تمثـل              

) 206(لمـادة    وقد نصت ا   ،السلطة الرابعة في المجتمع بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية        

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في          "من الدستور المصري على أن      

تمارس "من الدستور محددات ممارسة الصحافة لدورها       ) 207( واستكملت المادة    ،"الدستور والقانون 

 ـ           ر، تعبيـراً عـن     الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال وفي خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبي

اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه وفي إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفـاظ              

على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً             

  ".للدستور والقانون

  ومـن   ،مجتمع والمحافظة على مصالحه الوطنيـة     ومن ثم هي السلطة الشعبية المعبرة عن ضمير ال        

هذا المنطلق تتحمل وسائل الإعلام دورا بارزا لا يقل أهمية عـن مـسئولية الـسلطات التـشريعية       

والتنفيذية والقضائية في محاربة الفساد بل وأحيانا يأخذ دور وسائل الإعلام بعداً اجتماعياً وسياسـياً               

ي مباشر وواضح، وكمـدافع عـن قـيم النزاهـة والـشفافية            أكبر لما له من تأثير شعبي وجماهير      

  .وكموصل أمين لمعناها
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أهم ملامح التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد كما تناولتها وسائل الإعلام المقروء           : أولا

  والمرئي 
 

من خلال تحليل مضمون المادة الإعلامية التي تناولت قضية الفساد اتضح انه قد اتـسمت التغطيـة                 

  : مية لتلك القضية الشائكة بعدد من الملامح الآتيةالإعلا

عدم وجود دور إعلامي حقيقي لتوعية المواطن بخطورة قضية الفساد وكيف يمكـن مواجهتـه                .1

  .والتصدي له

     والنظام السياسي وحـدهما المـسئولية الأولـى والمباشـرة          الحكومةوجود اتجاه كبير لتحميل      .2

ى ضرورة تضافر كافة قوى المجتمـع وعناصـره فـي           لتفشى ظاهرة الفساد دون التركيز عل     

  .التصدي لهذه الظاهرة

وسائل الإعلام الخاصة والصحف الحزبية هي الأكثر تناولاً لقضية الفساد دون وجود دور بارز               .3

  .لوسائل الإعلام القومية

غياب الحيادية في عرض وجهات النظر المؤيدة والمعارضة عند الطـرح الإعلامـي لقـضية                .4

     فضلا عن عدم وجود دقة في عرض الأرقام التي مالت إما إلـى المبالغـة والتـضخيم                الفساد،  

أو التقليل من حجم الظاهرة، واستخدام إحصائيات وأرقام عن حجم قضايا الفساد غير صـحيحة               

 .ودمجها في أكثر من سياق

 التركيز الأكبر    الفساد وان كان   الإعلامي لظاهرة تنوع القوالب الإعلامية المستخدمة في التناول        .5

  .كان على المقالات النقدية والخبر الصحفي مع غياب شبه تام لفن التحقيق الصحفي

الإذاعـة  "عدم وجود دور بارز فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية المسموعة والمرئيـة الأرضـية               .6

 في تناول قضية الفساد، فقد اقتصر الأمر على عدد من البـرامج الحواريـة دون              " والتليفزيون

وجود برامج نقاشية تطرح الجوانب المختلفة لقضية الفساد وتكلفته وسبل التفاعل الايجابي مـع              

  .تلك الظاهرة

كانت التغطية الصحفية هي الأكثر اهتماما وتكثيفا وان تميزت بالتركيز على قضايا فساد بعينها               .7

 . منهادون التحدث عن الظاهرة ككل وكيفية توجيه المواطن لكي يتخذ موقفا مضاداً

كانت أكثر مظاهر الفساد التي تم التركيز عليها من خلال التغطية الإعلامية هي قضايا الفـساد                 .8

الكبير المرتبطة باختلاس وإهدار المال العام يليها الواسطة والمحـسوبية مـع التركيـز علـى                

 العاصمة دون التعرض لمظاهر الفساد الأخرى كالمدفوعات غير المبررة وفي أماكن ومواقـع            

  .مختلفة من أنحاء الجمهورية
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اتسمت التغطية الإعلامية بطبيعة موسمية، فلم تكن هناك تغطية مستمرة ومتواصلة بـل كانـت                .9

تبرز وتشتد عند ظهور حدث ما مثل صدور تقرير حكومي يتعرض لمظاهر الفساد أو وجـود                

  .قضية فساد فردية كشفت عنها السلطات المختصة

ية الفساد في الجزء الكبير منها بعدم الاعتمـاد علـى مـصادر             اتسمت التغطية الإعلامية لقض    .10

معلومات موثقة مستقاة من جهات معنية بقضية الفساد وإنما اعتمدت الأخبار الـصحفية بـشكل               

 .رئيسي على تناقل المعلومات من بعضها البعض

  

  تحليل لأهم اتجاهات الرأي العام حول لجنة الشفافية والنزاهة: ثانيا
  

ليل مضمون المادة الإعلامية التي تناولت إنشاء لجنة الـشفافية والنزاهـة اتـضح ان               من خلال تح  

  :الاتجاه العام للأخبار التي نشرت ركزت على النقاط التالية

التساؤل حول أهمية وجود كيان خاص لمحاربة الفساد، وهل سيكون لهذا الكيـان صـلاحيات                .1

  .ائمة والمعنية بمحاربة الفسادتفوق ما هو ممنوح للأجهزة والجهات الرقابية الق

التأكيد على أن الإستراتيجية السياسية والقانونية المتكاملة لمحاربة الفساد لم توضح بعد وهو أمر               .2

  .يحتاج إلى نقاش جاد حقيقي قبل أن يتم إنشاء كيان جديد لايضيف جديداً لما هو قائم

ة وهو ما يتعارض مع ما تنص عليه        التشكيك في جدوى إنشاء لجنة لمحاربة الفساد تابعة لوزار         .3

والتي تشترط استقلال جهاز مكافحة الفـساد       ) 6(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة        

  .عن الأجهزة الحكومية والسلطة التنفيذية ووجود آليات أكثر جدوى لمكافحته

وان مكافحـة الفـساد     الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة يعتبر نوعا من تحسين صورة الحكومة              .4

يكون بإعطاء مساحة أكبر من الحرية والاستقلالية للأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس الشعب             

 .ووسائل الإعلام المختلفة

نهضة (كانت أكثر الصحف التي تناولت بالتعليق إنشاء لجنة الشفافية والنزاهة الصحف المستقلة              .5

جريدتي الأحـرار   (ا صحف المعارضة الحزبية      يليه )مصر والميدان والدستور والمصري اليوم    

  ).أخبار، أهرام، أهرام مسائي، المساء( يليها الصحف القومية )والوفد

  

وقد اتضح من التغطية الإعلامية لقضايا الفساد، ومن خلال رؤية وتوجهات المواطنين نحو آليـات               

  :مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية ما يلي

المؤهلين في مجال الإعلام والقادرين على تغطية قضايا الفساد والمـساءلة           نقص عدد المهنيين     .1

  .وموضوعيةوالشفافية في المجتمع بطريقة منهجية 
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وجود نقص واضح وحقيقي في التحقيقات الصحفية ليس فقط حول الفساد بل أيـضا التحقيقـات                 .2

  . حول المواضيع المختلفة المتصلة بقيم الشفافية والنزاهة

  

  أهم محددات المناخ الإعلامي الملائم لمعالجة وسائل الإعلام لظاهرة الفساد: ثالثاً

يبرز دور الإعلام كوسيلة أساسية في اطلاع المواطنين على المعلومات بشكل يسير وفعال خاصـة               

في ظل التداخل والتعقيد للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب بحثـا واطلاعـاً              

 المعلومات من مصادرها المختلفة والتحقق من صحتها حتى يستطيع المـواطن العـادي              واسعاً على 

اتخاذ موقف وتكوين رأي محدد حيالها، وهو ما يتطلب جهدا ووقتا وتكلفـة لا يـستطيع المـواطن                  

تحملها مما جعل وسائل الإعلام هي الجهة المؤهلة للقيام بهذا الجهد من البحث والجمع للمعلومـات                

  . إلى المواطنوتقديمها

إن قيام وسائل الإعلام بدورها على الوجه الأكمل يتطلب مجموعة من الشروط يأتي فـي مقـدمتها                 

ضمان حرية عملها ، وتسهيل مهمة وصولها إلى مصادر المعلومات وإتاحة المجال أمـام الجميـع                

  .لتملك هذه الوسائل والحد من رقابة السلطات الحكومية عليها

علام حر قادر على الوصول إلى المعلومات والكشف عنها يتوقف على مجموعة            وعليه، فان وجود إ   

  :من العناصر المتكاملة وهى

     96القـانون رقـم     ( المعلومـات    الإفصاح وتـداول   المتعلقة بتنظيم تطوير وتحديث التشريعات     •

 لسنة 121 قانون رقم  - القيود القانونية في قانون المطبوعات     - بشأن سلطة الصحافة   1996لسنة  

 بـشأن   1960 لـسنة    35 القـانون رقـم      - بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة      1975

  .)الإحصاء والتعداد

  .تفعيل دور نقابة الصحفيين •

  .تشجيع مشاركة النخب ومؤسسات المجتمع المدني •

رفع الوعي لدى المواطنين بأسباب الفساد وأشكاله ومخاطره وأسـاليب مكافحتـه، و بأهميـة                •

ل على المعلومات كوسيلة فاعلة لتفعيل مساءلة الأجهزة الحكومية  مـن خـلال تـوافر                الحصو

 :المحددات التالية

  : إقرار التشريعات والنصوص القانونية التي تؤكد على حق الوصول إلى المعلومات وتشمل .1

  تفعيل النصوص الدستورية التي تشير إلـى الحـق فـي الوصـول إلـى المعلومـات                  -

  .والاطلاع عليها
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 الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقـوق الإنـسان وحرياتـه العامـة فـي                -

  .التشريعات الوطنية

وجود تشريع وطني خاص ينظم عملية الوصول إلى المعلومات والحصول عليها مـن              -

 .مصادرها الحقيقة

  : حرية وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات ونشرها، وتشمل .2

  .م في الحصول على المعلومات ونشرها وسائل الإعلاحق -

  .تكثيف التغطية الإعلامية لقضايا الفساد -

  .زيادة عدد وسائل الإعلام الخاصة إلى إجمالي وسائل الإعلام الحكومية -

التقليل من عدد الصحف والمجلات والكتب التي تمنع من الصدور أو التوزيـع بـسبب                -

  .نشرها لقضايا فساد

  : إلى المعلومات من المصادر الرسمية، وتشملوجود آليات محددة للوصول  .3

  .وجود نظام خاص بتصنيف المعلومات في الجهات الحكومية -

  .وجود تعليمات ونماذج محددة تبين طرق الوصول إلى المعلومات -

  .فرض رسم مالي متفق عليه للحصول على المعلومات -

 .كوميةتحديد الوقت الزمني المطلوب للحصول على المعلومات من الجهات الح -

  : تعدد مصادر المعلومات وتنوعها، وتشمل .4

  .وجود مراكز معلومات متخصصة -

  .التنوع في مصادر الحصول على المعلومات -

نسبة الإخبار والبرامج المعلوماتية التي تقدمها وسائل الإعلام إلـى إجمـالي البـرامج               -

  .المقدمة منها

    بموضوعية النـشر وتحديـد     تفعيل ميثاق شرف العمل الصحفي من خلال التحقق والالتزام         .5

ما يمكن نشره وما يؤجل نشره عن قضايا الفساد والابتعاد عن التهويل والإثـارة والتـأثير                

 .بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للوطنوالسلبي على الرأي العام 

ربـة  وضع مبادرة يتبناها الإعلاميون تضمن تعزيز قدرة وكفاءة وسائل الإعـلام فـي محا          .6

الفساد، ونشر قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة وتتبنى مطالب متعلقة بالعمل على إتاحة حريـة              

وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد، وتطوير التـشريعاتٍ              

صـيل حـول عناصـر تلـك        اللمزيد من التف  . (المتعلقة بتنظيم الإفصاح وتداول المعلومات    

7رجى الرجوع إلى الملحق رقم المبادرة ي( 
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   الخامسالفصل

  أنشطة وجهود لجنة الشفافية والنزاهة 
  

  :منذ تشكيلها سبعة اجتماعات، قامت خلالها بما يلي" لجنة الشفافية والنزاهة"عقدت 

  

  المعلومات والدراسات والتجارب الدولية: أولاً

التجارب الدوليـة الناجحـة فـي مجـال     ورد إلى اللجنة منذ تشكيلها عدد من البحوث والدراسات و 

محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى قيام بعض أعضاء اللجنة بإجراء عدد مـن               

الشفافية في مصر على مستويات القيم والمؤشـرات والوفـاء          والبحوث للتعرف على حالة النزاهة      

  :  بالالتزامات الدولية، وذلك على النحو التالي

  كوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا في مجـال إنـشاء أجهـزة مـستقلة              تجاربع على   الإطلا -

  . لمكافحة الفساد

استعراض أهم الدراسات والتقارير الوطنية والدولية المعنية بتحقيق النزاهة والشفافية ومحاربـة             -

  .الفساد وتكوين قاعدة بيانات بها

 .ر الدولية والوطنيةدراسة وتحليل مؤشرات قياس الفساد في التقاري -

إجراء دراسة مقارنة بين الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صدقت مصر عليهـا فـي عـام                  -

 . م والاتفاقية الإقليمية الأفريقية لمحاربة الفساد التي لم تصدق مصر عليها2005

فة عن خـط    مناقشة آليات تنظيم تلقي شكاوى المواطنين والإعلان في الأجهزة الإعلامية المختل           -

 400 كوسيلة مرحلية لتلقي الشكاوى، حيث تم تلقـي حـوالي            19468تلقي شكاوى المواطنين    

 . شكوى من خلال البريد50شكوى من خلال الخط المذكور، كما تم تلقي حوالي 

، والتـي   "دراسة لقيم النزاهة والشفافية   : القيم الحاكمة للمصريين  " وضع الإطار الخاص بدراسة      -

 .داب بجامعة القاهرة بإجرائهاتقوم كلية الآ

م، والتقرير العالمي للفـساد فـي       2004إجراء مقارنة بين التقرير العالمي للفساد السياسي عام          -

 .م2007النظام القضائي عام 

إجراء مقارنة بين كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معاهدة الإتحاد الإفريقـي لمنـع                 -

تفاقية العربية لمكافحة الفساد من حيث المعايير والإجراءات الوقائية         ومحاربة الفساد ومشروع الا   

 .والعقابية التي شملتها الاتفاقيات والمعاهدات سالفة الذكر
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 الزيارات والمشاركات: ثانياً

أدى تشكيل لجنة الشفافية والنزاهة إلى اهتمام الجهات الدولية بتعميق التعاون معها ودعوة أعضائها              

توجهات مصر في مجال تحقيق الشفافية والنزاهة وإشراكها واطلاعهـا علـى أهـم              للتعرف على   

  :المستجدات والإستراتيجيات والجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، وذلك على النحو التالي

المشاركة في اجتماع بشرم الشيخ لمناقشة اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد برعايـة                  -

UNPOGAR & UNDOC م2007ي أكتوبر  ف.  

م لمناقشة مؤشرات الفساد المختلفـة وموقـف        7/4/2008زيارة بعثة البنك الدولي للوزارة يوم        -

وترتيب مصر وفق هذه المؤشرات، حيث أعرب ممثلو البنك الدولي عن استعداهم للتعاون مـع               

  :اللجنة والوزارة في المجالات التالية

 .تطوير مؤشر وطني لقياس الفساد •

 .ات لدمج المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساداقتراح آلي •

 .عرض أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد •

تقديم العون في مجال مراجعة الأطر القانونية والمؤسسية للتحقق وضبط الممارسات الفاسدة             •

 .وسبل التحقق من الشكاوى

ن ترتيب مصر فـي ضـوء بعـض         كما قام ممثلو البنك بتزويد أعضاء اللجنة بنسخة ورقية م         

المؤشرات الدولية، بالإضافة إلى قائمة متابعة التزام الحكومات باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة             

 . والنزاهة الفساد، ومقترح للتعاون مع لجنة الشفافية

المشاركة في الاجتماع الثاني حول أثر التدفقات الرأسمالية غير المشروعة علـى التنميـة فـي                 -

 أبريل، وإمداد كل من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي ووزارة           2-1 في الفترة من     النرويج

 .العدل، ووزارة المالية بالتقرير

المشاركة في ورشة عمل حول الاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة فـي قـوانين تـداول                 -

 بمجلـس الـوزراء     المعلومات والإفصاح عنها الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار         

 .م2008 مارس 28-25بالتعاون مع برنامج الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة من 

    مشاركة السيد الوزير وأعضاء لجنة الشفافية والنزاهة في اجتمـاع المائـدة المـستديرة الـذي                -

               منتدى مصر الاقتصادي الـدولي حـول تجربـة هـونج كـونج فـي مكافحـة الفـساد               عقده

 .م2008 مايو 13في 

التي نظمها مركـز دعـم      " إطلاق مبادرة تعزيز الشفافية والمساءلة      "المشاركة في ورشة عمل      -

 .م2008 مايو 8التنمية والتأهيل المؤسسي ووكالة المعونة الدولية الأمريكية في 
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ني لتسيير خطة   المشاركة في الاجتماع التنسيقي للجنة الفرعية للأمن والعدل التابعة للمكتب الوط           -

 .م2008 مايو 18العمل واتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في 

المشاركة في ورشة العمل الخاصة بالممارسين الرسميين وغير الرسميين في المنطقة العربيـة              -

 .م ببيروت2008  يونيو30-27  منفي تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 

كيل اللجنة على البدء في دعم روابط التعاون على أسس مؤسسية مـع             على الجانب الآخر، ساعد تش    

  :المؤسسات الرقابية الوطنية والمنظمات الإقليمية على النحو التالي

 24توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الدولة للتنمية الإدارية يوم              -

 . والنزاهةالشفافيةم في مجال الخدمات الحكومية وتحقيق 2008أبريل 

رفعت الفاعوري والـسيد الـدكتور      .  بين مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، د       عقد اجتماع  -

م لمناقشة تنسيق التعاون بين الجهتين والجهات الدولية المعنية بالشفافية          25/5/2008الوزير في   

 .والنزاهة

  

  الشكاوى والطلبات: ثالثاً
  

لجهات الرقابية التي يمكن للمواطن توجيه شكواه إليها، وقد انعكس ذلـك            مثّل تشكيل اللجنة إضافة ل    

  : في تجميع الإحصاءات الخاصة بالشكاوى من كافة المصادر خلال عام على النحو التالي

 .19GOV شكوى مرسلة عن طريق رقم خدمة المواطنين 370وردت إلى الوزارة  -

 .ى شكوى عن طريق البريد الالكترون450ورد للوزارة  -

  . شكوى مرسلة بالبريد العادي40وردت إلى الوزارة عدد  -

 بمركز البحوث الاجتماعية بالإسكندرية مؤسـس الجمعيـة      من باحث  طلب   2ورد للوزارة عدد     -

لشفافية لالمصرية للشفافية للانضمام للجنة وطرح عدد من المقترحات على رأسها إنشاء مرصد             

  .في كل محافظةوالنزاهة 
 

للجنة إلى قيام الجهات الوطنية والأجنبية بتقديم استفساراتها بشأن استكمال مـصر            كما دفع تشكيل ا   

  :لالتزاماتها الدولية، ومنها

الاستفسار الوارد من وزارة الخارجية المصرية للتعرف على موقف الوزارة بالنسبة للانـضمام              -

 .إلى المعاهدة الأفريقية لمنع ومحاربة الفساد
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ة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس بإيضاح موقف مصر بالنـسبة          الاستفسار الوارد من منظم    -

 .للآلية الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد
 

  الإعلام: رابعاً

ة، فضلاً عـن رصـد      نقامت اللجنة برصد تناول الإعلام المكتوب لظاهرة الفساد ورؤيته لعمل اللج          

ن الإعلاميين والكتاب تجاه قضية الفساد في مصر، وذلـك علـى            ردود الفعل في كتابات المعنيين م     

  : النحو التالي

في سلـسلة   " ماذا حدث للمصريين  " جلال أمين، صاحب كتاب     . تناول الكاتب وعالم الاجتماع د     -

بجريـدة  " الفساد وصل إلى درجة تفوق القدرة علـى الاحتمـال         " بعنوان  )  حلقات 9( مقالات  

  .لفساد في مصرالمصري اليوم حول رؤيته ل

الـصمت وسـلبية   "  بجريـدة الأخبـار  2/4/2008تناول الكاتب جلال دويدار في مقالة بتاريخ       -

  ".المواجهة وراء اتساع دائرة الفساد

تناول الكاتب مصطفى شردي بجريدة الوفد دور لجنة الشفافية والنزاهة فـي ثـلاث مقـالات                 -

 .م2008 يونيو 7/8/9صدرت أيام 
 

  لدراسات واريراالتق: خامساً

 تناول التعريفات المختلفة للفـساد واسـتعراض لأهـم          الأول الذي قامت اللجنة بوضع التقرير      -

 .التجارب الدولية في مكافحة الفساد والمؤشرات المعمول بها على المستوى الدولي لقياس الفساد

ة في مـصر    تم الانتهاء من التقرير الثاني للجنة والذي يتضمن تشخيصاً لحالة الشفافية والنزاه            -

على المستويات التشريعية والمؤسسية، بالإضافة على موقف مصر على مـستوى المؤشـرات             

 وقد خلص التقرير إلى عدد      ،الدولية ودور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد        

من التوصيات تم تقسيمها إلى توصيات تُنفذ في الأجل القصير وأخرى تنفذ في الأجل المتوسـط      

 . كما تم إضافة عدد من الملاحق التوضيحية للتقرير، الطويلو

الأطر الحاكمة  " قامت اللجنة بالتعاقد مع كلية الآداب بجامعة القاهرة لإعداد دراسة ميدانية حول              -

 ".دراسة لقيم الفساد والشفافية والنزاهة: لاختيارات المصريين وسلوكياتهم

لبنك الدولي من خلال مركز المعلومات ودعـم اتخـاذ          قامت اللجنة بالموافقة على التعاون مع ا       -

    .القرار في وضع وتطوير مؤشرات وطنية لرصد الفساد في مصر
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  التوثيق: سادساً

، بالإضـافة إلـى نـسخة       )نسخ ورقية (تم توثيق كافة أنشطة اللجنة منذ بدء عملها في شكل ملفين            

  .ري اللجنة، ويتم تحديثها بشكل دوسكرتاريةإلكترونية لدي 

  

  :دور وشكل لجنة الشفافية والنزاهة في المرحلة القادمة: سابعاً

  :يقترح البدء في الآتي

من خلال ضم ممثلـين عـن الجهـات         )  للتشكيل الحالى  2أنظر ملحق   (توسيع عضوية اللجنة     •

 .الرقابية المختلفة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني النشطة في موضوعات الشفافية والنزاهة

  :م الاتفاق على ضم أعضاء بصفة الجهات التى يمثلونهاوقد ت

  ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات. 1

  ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. 2

وقد قام المجلس بالفعل بترشـيح دز جورجيـت         (ممثل عن المجلس القومى لحقوق الانسان       . 3

  )قللينى

  :بالإضافة الى أعضاء بصفتهم الشخصية

  السيدشوقى . د: شورة فى الجوانب القانونيةعضو يدعم الم. 1

  عبد الفتاح الجبالى. د: عضو يدعم المشورة فى الجوانب الاقتصادية. 2

  ايهاب عبده/أنيسة حسونة و أ/ أ: ممثلين عن المجتمع المدنى. 3

  ممثلين عن الصحافة والإعلام. 4

  .اعتماد دورة عمل رصد وإرسال ومتابعة نتائج التحقيق في الشكاوى •

 .عقد لقاءات دورية مع وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح توجهات وبرنامج عمل اللجنة •
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   السادسالفصل

  التوصيات

  برنامج العمل الوطني لتحقيق الشفافية والنزاهة
  

  :تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة ظاهرة الفساد بتفعيل التوصيات التالية
 

 : ربة الفسادتعزيز ودعم الإطار المؤسسي لمحا: أولاً
السعي في اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تشكيل لجنة وطنية للشفافية والنزاهة تضم كافة الشركاء               .1

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتبع رئيس مجلس الوزراء ويقترح مـن       ) 6(طبقا للمادة   

قوم هذه اللجنة بأعمـال     أجل تحقيق الفائدة من العمل الذي قامت به لجنة الشفافية والنزاهة أن ت            

الأمانة العامة للجنة الوطنية المقترحة ويكون من بين أعمال اللجنة الوطنية القيام بالتنسيق بـين               

الهيئات المختلفة المعنية بمكافحة الفساد، واقتراح السياسات ومـشروعات القـوانين واللـوائح             

دول الأخرى للأمور ذات الاهتمـام      المتعلقة بمكافحة الفساد والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في ال        

 .المشترك وإعداد تقرير سنوي عما تم انجازه في مجال مكافحة الفساد

 قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بما يـسمح بإتاحـة            نصوصتعديل بعض    .2

    .ونشر التقارير الخاصة بهما

تابعـة ورصـد الفـساد داخـل        تشجيع وحث منظمات المجتمع المدني على استحداث آليات لم         .3

المحافظات والاستعانة في ذلك بالمؤشرات التي تعدها لجنة الشفافية والنزاهة لمراقبـة ورصـد              

حالات الفساد، وذلك من خلال الكوادر المناسبة والمؤهلة مع ضرورة إيجاد الآليـات اللازمـة               

  .لنشر نتائج المتابعة والرصد على مستوى المحافظات ومستوى الجمهورية

العمل على إجراء تقييم دوري لجودة التشريعات واللوائح والقـرارات والـنظم الإداريـة فـي                 .4

 مـن اتفاقيـة الأمـم       5/3مجالات محاربة الفساد تماشياً مع التزامات مصر الدولية وفقاً للمادة           

 المتحدة لمكافحة الفساد بشأن معايير إصدار التشريعات والقوانين واللوائح والقـرارات والـنظم            

 .وجعلها تتواءم مع معايير الشفافية والنزاهة

وضع الآليات التي تضمن تحقيق النزاهة والأداء الصحيح والسليم للاختيار والأداء في الوظائف              .5

العامة من خلال وضع وتطبيق مدونات ومعايير سلوك موظف الخدمة المدنية ضـمن نطـاق                

 . النظم المؤسسية والقانونية
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لوظيفة العامة الجديد الذي يضمن إتباع إجراءات تتميز بالـشفافية فـي     الإسراع بإصدار قانون ا    .6

مجال التعاقدات الحكومية وبصفة خاصة التعاقدات في الوظـائف الإداريـة العليـا المرتبطـة               

 . بصناعة القرار

توفير التدابير الأمنية والنظم الخاصة لحماية الأشخاص الذين يقومون بإبلاغ السلطات المعنيـة              .7

 .ل الفسادعن أفعا

 : بإصدار قانون تنظيم الإفصاح وتداول المعلومات بما يضمنالإسراع .8

اعتماد إجراءات ولوائح تتيح حرية النفاذ إلى المعلومات المتوافرة لـدى الحكومـة بجميـع          •

 .كياناتها على المستويين العام والخاص

 .مساعدة طالب المعلومة في الحصول عليها وبالمجان •

  .فشاء عن المعلومات مع خضوعها لرقابة القضاءتسبيب حالات رفض الإ •

تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في محاربة الفساد وتعزيـز الرقابـة علـى أداء                 .9

الحكومة من خلال حق الاستجواب وقيامها بإصدار تقارير دورية عن أداء المحافظات والأحياء             

 . مبدأ سيادة القانونفي إدارة المرافق العامة ومدى التزامها بتطبيق

تعزيز أكبر قدر ممكن من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار من خلال الإعلان عن القرارات                .10

التي تنوي الجهة الإدارية إصدارها وطرحها للمناقشة والحوار وذلك خلال فترة معقولـة قبـل               

  ).شهرين إلى ثلاثة شهور على الأقل(إصدار القرارات 

عام بمصر لضمان تامين وجود عناصر للرقابة الداخلية بوحدات الجهاز          إرساء نظام المفوض ال    .11

الإداري بالدولة، وتكون له صلاحيات التحقق من الشكاوى ومراقبة وكشف الفساد والإبلاغ عن             

للمزيد من التفاصـيل يرجـى      . (المخالفات والتجاوزات التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة        

 ).8 الإطلاع على الملحق رقم

  

 :  والملاحقةلتجريملتقوية وصياغة الإطار القانوني : ثانياً
  : والقواعد الإجرائية لملاحقة جرائم الفساد من خلال،تجريم الأفعال المرتبطة بالفساد توسيع نطاق

  .دراسة توسيع نطاق التجريم للأفعال الممثلة لظواهر الفساد .1
 .   والامتناع عن التبليغتَجريم المساهمة والمشاركة والمسئولية التبعية .2
وضع التدابير التشريعية المناسبة لحماية الشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلـق بأفعـال               .3

فساد وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم عند الاقتـضاء مـن أي انتقـام أو                 
ة تعمل على إعـداد     ترهيب محتمل، وكذلك الأمر بالنسبة للمبلغين، وذلك من خلال إنشاء وحد          

المعايير الوقائية والترتيبات الأمنية وغيرها من وسائل المساعدة على أن تكون تلـك الوحـدة               
 . تابعة لإحدى جهات إنفاذ القانون
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 .تجريم مشدد للعود .4
مثل العزل من الوظيفة والحرمان من الحقوق المهنية مثل الحرمان          (الاهتمام بالعقوبات التبعية     .5

 ). التجارة أو الإدارة أو العمل في الحكومةمن مزاولة مهنة
 .تقنين مسئولية الشخص الاعتباري الخاص عن جرائم الفساد ومعاقبة ممثله القانوني .6
 .  تقرير المسئولية الشخصية للموظف عن جرائم الفساد .7
 . وضع قواعد لتتبع المال الناتج عن الفساد ومصادرة واسترداد عوائده .8
عرقلة التحقيقات أو الملاحقة أو إخفاء المعلومـات فـي جـرائم             لة أو تجريم أفعال إعاقة العدا    .9

 . الفساد
عـدم سـقوط    (عدم تقادم دعاوي المسئولية الجنائية والتأديبية في مجال جرائم الفساد الكبرى             .10

 ).جرائم الإفساد والفساد بالتقادم والعمل على عدم سقوط العقوبات
 .والنشر عن العقوبات) عند ثبوتها (وضع نظم للإعلان والإعلام بجرائم الفساد .11
اتخاذ مزيد من التدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفـساد وتعزيـز معـايير المحاسـبة                  .12

ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص وحوكمة شركاته وتضارب المصالح والعمولات غيـر            
 . ىالمشروعة والوساطة التجارية غير المشروعة وصور الاحتيال التجاري الأخر

        اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم إدارة السلطات المختـصة للممتلكـات المجمـدة أو المحجـوزة                .13
  أو المصادرة والتي تعد عائدات إجرامية متأتية من أفعال فساد، وتعزيز التعاون الـدولي فـي                

 . هذا الشأن
ين أصـابهم ضـرر     اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذ            .14

نتيجة لفعل الفساد في رفع دعاوى قضائية ضد المسئولين عن إحـداث ذلـك الـضرر بغيـة                
 .تعويضالحصول على 

    إيجاد تدابير تشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنيـة بـالتحقيق والملاحقـة وكيانـات                .15
 .القطاع الخاص

  

  توسيع نطاق التعاون الدولي: ثالثاً

مع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومع المنظمات الدولية            تفعيل التعاون    .1

والإقليمية ذات الصلة على أن يشمل التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدوليـة الراميـة      

إلى منع الفساد ومن ذلك الانضمام إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد ودعـم مـشروع                

 .فاقية العربية لمكافحة الفسادالات
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تعزيز التعاون الدولي في مجالات نقل الإجراءات الجنائية، وإنفاذ القانون، إجـراء التحقيقـات               .2

المشتركة، استرداد الموجودات، المصادرة، التدريب والمساعدة التقنية، جمع المعلومات المتعلقة          

  .بالفساد وتبادلها وتحليلها

ما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنيـة والإداريـة          تعزيز التعاون الدولي في    .3

ذات الصلة بالفساد، وكذلك تسليم المجرمين من خلال إبرام معاهدات تسليم مع سـائر الـدول                

 .الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وتبادل المعلومـات وتـسليم     قواعد التعاون القضائي والأمني في مجالات محاربة الفساد          تفعيل .4
 .المجرمين وحماية الشهود واسترداد الأموال

وضع آليات مناسبة لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية، ومن ذلـك    .5
هـا،  السماح للمحاكم والسلطات المختصة بأن تصدر أوامر الإطلاع على الأرصدة المـشتبه في            

 خلال حث الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية تقـضي بتنـازل كـلا              تعزيز التعاون الدولي من   و
 . الطرفين عن الدفع بسرية حسابات البنوك وذلك فيما يتعلق بالحسابات المشبوهة

تقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القـضائية              .6
الفساد من خلال تطوير النظام القـانوني الخـاص بإعـداد           المتصلة بالجرائم الناتجة عن أفعال      

وتقديم الطلبات الدولية لمساعدة قانونية متبادلة فعالة وتنمية القدرات في هـذا الـشأن وبـصفة                
خاصة فيما يتعلق باسترداد الأصول المستولى عليها ثم وضع نظـام لمراقبـة اسـتخدام تلـك                 

سند إليها مـسئولية وصـلاحية تلقـى طلبـات          الأصول، بالإضافة إلى تسمية سلطة مركزية ت      
 .المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات وإحالتها إلى السلطة المعنية لتنفيذها

 
  تفعيل وتطوير دور الإعلام في مكافحة الفساد: رابعاً

امـل  تشجيع وتوفير البيئة الملائمة لوسائل الإعلام على مختلف أشكالها والتي تمكنها مـن التع              .1

والتطرق لقضايا الفساد دون أية قيود أو شعور بالخوف من تدخل أي سلطات في طرق تأديـة                 

  .عملها وتعاملها مع هذه القضايا سواء بالنشر أو التحقيق أو الإعلان الإذاعي والتليفزيوني

تنظيم برامج تدريبية للعاملين في الأجهزة الإعلامية المختلفة بهدف رفع مهاراتهم فـي كيفيـة                .2

التعامل مع موضوعات الفساد والظواهر المرتبطة به وخاصة عدم التعرض للقضايا التي تتناول             

  .موضوعات للفساد وتكون رهن التحقيق من الجهات القانونية المسئولة في البلاد

التخطيط للقيام بحملات توعية إعلامية مكثفة تتناول موضوع التكلفة الباهظة اقتصادياً واجتماعيا             .3

 هذه الحملات الدعوة إلى ثقافة التمسك بالحق وأهمية الكشف والإبلاغ عـن جـرائم               وأن تشمل 

 . الفساد من خلال جميع وسائل الإعلام
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قيام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المختلفة بنشر التجارب الناجحـة فـي مكافحـة                .4

  فـي المناسـبات   الفساد، وإدراج أسماء الشرفاء في لوحة الشرف الوطني وضـمان تكـريمهم             

 .الوطنية والرسمية

 .تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية" اليوم المصري لمكافحة الفساد"السعي نحو تحقيق فكرة  .5

  

تدعيم التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ومع منظمـات المجتمـع           : خامساً

 :المدني
 :وذلك من خلال

بنفس الأدوار والاختصاصات مع تحديـد  ضرورة التخلص من كل عوامل الازدواجية في القيام     .1

دقيق وواضح للمسئوليات وتوزيع للأدوار بين الأجهزة الرقابية المختلفة والتي تعمل في مجـال              

 .محاربة الفساد

ضرورة البدء في حملات منظمة تشترك فيها جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وخاصة              .2

هة من خلال تقنين قواعد للسلوك وأخلاقيات العمل        من منظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة النزا      

العام التي تُدعم محاربة الفساد وتحوله من ممارسات مجرمة قانوناً فقط إلى ممارسات مرفوضة              

 . اجتماعياً وثقافياً

تشجيع ودعم المشاركة والمسئولية المجتمعية على جميع المستويات وخاصة علـى المـستوى              .3

ترام الصالح العام ومواجهة أي انتهاك أو ممارسات غير قانونية يمكن           المحلي التي تؤكد على اح    

  . أن يرتكبها الأفراد والمؤسسات

العمل بالتعاون مع جميع الأجهزة التي تعمل في مجال التربية والتعليم علـى وضـع برنـامج                  .4

 تربوي يرتبط مباشرة بأساليب ومحتويات عملية التنشئة الاجتماعية منذ سن الحـضانة وحتـى             

التعليم الجامعي يشتمل على أهمية احترام القانون واحترام حقوق المواطنين وأهمية تحقيق العدل             

  .والمساواة بينهم وتغليب الصالح العام على المصالح الشخصية وتشجيع ثقافة التمسك بالحق
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  )1ملحق رقم (

  

  التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء

   م1/2/2007 المنعقدة في 24 بجلسته رقم
 

إعطاء موضوع محاربة الفساد أهمية كبيرة فى أولويات الحكومة وإدراجه فى أجندة اجتماعاتها              •

 .حتى يتم التوصل إلى منظومة قانونية وتنفيذية لمكافحة الفساد وسد منابعه

النظر فى موضوع مكافحة الفساد فى إطار موضوعى، وبيان ما تم رصده منه وأنواعه، ودور                •

 . بما أدى إلى تحسن مؤشراتها فى هذا الشأنالحكومة فى مكافحته

 :تناول موضوع مكافحة الفساد من أربعة محاور هامة •

 :إزالة أسباب وجود الفساد عن طريق -

تبسيط الإجراءات وتبسيط التشريعات المرتبطة بذلك وخاصة فى المجالات التى تكـون             

 .مجالاً أكثر للفساد

 .إتاحة الخدمة شكل سريع وبسيط وشفاف 

 . أحوال الموظفينتحسين 

 ). وغيره من التشريعاتةفى قانون الوظيفة العام(تحقيق الردع اللازم  -

إطلاق حملة إعلامية شبيهة بحملة قانون الضرائب على الدخل، تعرف المـواطنين بأوجـه               -

الفساد وتوضح الإجراءات الواجبة على كل من الموظف والمتعاملين معه، علـى أن يـتم               

أسلوب متخصص وجيد، وتحديد التمويل اللازم، ويمكـن أن تتحمـل           التخطيط لهذه الحملة ب   

 .الموازنة العامة به

رصد الفساد من خلال تفعيل آلية أو آليات قائمة أو إنشاء إدارة إضافية ضمن إداراتها لهذا                 -

 .الغرض عبارة عن وحدة صغيرة أو لجنة تضم ممثلى الوزارات

ية الإدارية يعمل بها موظفون متفرغون ويوجـد        إيجاد آلية للتظلم والشكاوى فى وزارة التنم       -

بها مركز للاتصال، فى إطار نظام فعال لخدمة المواطنين وتلقى شكاواهم، وذلك بغـرض              

تحليل هذه الشكاوى وتحديد الخدمات والجهات التى بها نسبة فساد ومؤشراته، مع الرد على              

  .مقدم الشكوى
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  داريةالإقرار وزير الدولة للتنمية 

   2007لسنة  ) 86( رقم 

  بتشكيل وتحديد اختصاصات لجنة الشفافية والنزاهة
  

  وزير الدولة للتنمية الإدارية

  بعد الاطلاع علي الدستور،

  ،1979 لسنة 11 بشان الموازنة العامة للدولة المعدل بالقانون رقم 1973 لسنة 53وعلى القانون رقم 

  ار نظام العاملين المدنيين بالدولة، بإصد1978 لسنة 47وعلى القانون رقم 

  ،1981 لسنة 50 رقم بالقانون المعدل المحلي الإدارة نظام قانون بإصدار 1979 لسنة 43 رقم القانون وعلى

   بشأن المحاسبة الحكومية،1981 لسنة 127وعلى القانون رقم 

  وعلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الفساد،

  وزير الدولة للتنمية الإدارية، اختصاصات تحديد بشأن 2004 لسنة 323 رقم الجمهورية رئيس قرار وعلى

وعلي التقرير الأول للجنة إعداد خطة الوزارة بشأن آليات تعزيز ودعم الشفافية والمحاسـبة ومكافحـة          

  الفساد والانحراف الإداري، والقرارات الصادرة في شأنه من مجلس الوزراء،

 بشأن متابعة تنفيذ    11/7/2007،  1/2/2007لستيه المنعقدتين بتاريخ    وعلي قرارات مجلس الوزراء بج    

  البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقطاع التنمية الإدارية،

المنعقدة بتاريخ  ) 5/07/07(وعلي قرارات اللجنة الوزارية الخاصة ببحث موضوع مكافحة الفساد رقم           

9/7/2007،  

  .للتنمية الإداريةوعلي الخطة القومية 

  قــــرر

  )المادة الأولى(

وتخـتص اللجنـة    ، "لجنة الـشفافية والنزاهـة    "تُشكل لجنة دائمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية تسمي         

باستكمال أعمال الوزارة في دراسة سبل واقتراح آليات تعزيز ودعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد              

لة والقطاعات الحكومية والعامة، وذلـك اسـتهداء بملاحظـات مجلـس            بوحدات الجهاز الإداري بالدو   

الوزراء علي التقرير الخاص بالنزاهة والشفافية وقرارات اللجنة الوزارية الخاصة ببحـث موضـوع              

مكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة المعنية بالدولة، مع رصد ومراقبة ظـواهر               

  .متابعة التزامات مصر الدولية في مجالاتهاالفساد الإداري، و
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  ) الثانيةالمادة( 

  :يكون تشكيل اللجنة علي النحو التالي

 )رئيساً(  وزير الدولة للتنمية الإدارية  أحمد محمود درويش/ الدكتور .1

  )عضواً(  رئيس مجلس أمناء الاستثمار  زياد بهاء الدين/ الدكتور .2

 )عضواً(  علومات بمجلس الوزراءمدير مركز الم   محمد عثمانماجد/ الدكتور .3

 )عضوا(  لمنظمات الدوليةلمساعد وزير الخارجية   نائلة جبر/ السيدة السفيرة .4

 )عضوا(  عميد كلية الآداب جامعة القاهرة   زايد عبد االلهأحمد /الدكتور .5

 )عضوا(  مدير مركز منتدى حوارات الأسكندرية   يوسف على محمدمحسن/ الدكتور .6

 )عضواً(  سكرتير عام حزب الوفد  لنور منير فخري عبد ا/ السيد .7

  )عضواً(  مدير تحرير جريدة الأهرام   السباعي صلاح الدين لبيب/ السيد .8

وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تحتاج إليهم        ، ويكون للجنة أمانة تنفيذية يتم تشكيلها بقرار من رئيسها        

ار مـن رئيـسها، كمـا لهـا أن تـشكل            من ذوي الخبرة أو الكفاءة العلمية ويجري تكليفهم بالعمل بقر         

  .ولها أن تتلقي مقترحات الجهات المعنية، مجموعات عمل متخصصة لتنفيذ بعض من اختصاصاتها

  )المادة الثالثة(

  :تختص اللجنة في سبيل تنفيذ التكليفات المشار إليها بالآتي

  .اقتراح إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد وآليات تفعيلها .1

  .المؤسسي والتشريعي لمحاربة الفساد من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنيةاقتراح الإطار  .2

 مزيد مـن الـشفافية والنزاهـة        إلىاقتراح التشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة التى تؤدى          .3

  .وتعزز مبدأي المساءلة والمحاسبة

الجهات الدولية للتأكد مـن     وضع المؤشرات والمعايير القومية الخاصة لقياس الفساد والتفاعل مع           .4

  .دقة المؤشرات

 .رصد حالات الفساد الادارى وجهود الجهات الحكومية وأداءها في مكافحة الفساد .5

  .اقتراح آليات سد الثغرات ومصادر نفاذ الفساد فى الخدمات الحكومية وإجراءاتها .6

 .بالدولةاقتراح مبادئ برنامج تطوير الخدمة المدنية للارتقاء بالعاملين المدنيين  .7

 .وضع إطار لخلق نظام فعال لخدمة المواطنين لتلقى شكواهم مع توفير آلية لمتابعتها مع الجهات .8

اقتراح أسس تبنى برنامج لتنمية ثقافة التمسك بالحق لدى المواطنين، وأنهم أداه فاعلة لرقابة أداء                .9

 .الخدمة

ون الدولى فى مجال مكافحة الفساد      العمل كنقطة اتصال مع المنظمات الدولية المهتمة وتفعيل التعا         .10

للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والتأكد أن المؤشرات التى تصدرها المؤسـسات الدوليـة              

 .تعكس الواقع المصرى وجهود مكافحة الفساد
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 .اقتراح أولويات العمل لتحسين صورة ومركز مصر فى المؤشرات الدولية .11

ت المجتمع المدنى لتأكيد الشراكة بين الحكومة والمجتمـع         العمل كنقطة اتصال للتعاون مع منظما      .12

 .المدنى فى محاربة أوجه الفساد

  .ما يصدر لها من تكليفات من رئيسها طبقا للمتغيرات الدورية .13

  )ةرابعالمادة ال(

ويرفع للعرض علـي الـسيد رئـيس        ، كل ستة أشهر على الأقل    ، تُعد اللجنة تقريراً دورياً عن أعمالها     

  على أن يضمن التقرير الأول لها خطة العمـل والمقترحـات والتوصـيات ونتـائج               ، راءمجلس الوز 

التنسيق مع الجهات المختصة مع بيان الخطط المفصلة وبرامج العمل ومدد التنفيـذ وبيـان المراحـل                 

الزمنية لها ووسائل قياس تقدمها مع إعداد مقترح عملي تطبيقي قابل للتنفيـذ وشـرح آليـات تنفيـذه                   

  . شريعية والإداريةالت

  )ةخامسالمادة ال(

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

  )أحمــد درويـش. د(
  3/10/2007: صدر في
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  )3ملحق رقم (

  الجهات الرقابية
  

  القاعدة الحاكمة  الكيان

الجرائم المـضرة   - الكتاب الثاني  –قانون العقوبات     النيابة العامة ونيابة الأموال العامة .1

  العامة  بالأموال 

   حماية القيم 1980 لسنة 95 رقم قانونال  جهاز الكسب غير المشروع  .2

 الصادر بالقانون   للمحاسبات يالمركز الجهازقانون    الجهاز المركزي للمحاسبات  .3

  وتعديلاته 1988 لسنة 144رقم 

   1964 لسنة 54القانون   هيئة الرقابة الإدارية  .4

 بإصدار قـانون هيئـة      1964 لسنة 61القانون رقم     مباحث الأموال العامة  .5
   .الشرطة

 78 المعدل بالقانون رقم     2002 لسنة   8القانون رقم     وحدة غسيل الأموال  .6

  2003لسنة 

 بإعـادة تنظـيم النيابـة       1958 لسنة   117القانون    هيئة النيابة الإدارية  .7

  الإدارية و المحاكمات التأديبية 

 بشأن  تنظيم المناقـصات      1998 لسنة   89قانون رقم   هيئة الخدمات الحكومية  .8

 لسنة  2126 قرار رئيس الجمهورية     –و المزايدات   
1971    

 بـشان المحاسـبة     1981 لـسنة    127قانون رقـم      التفتيش المالي و الإداري  .9

 بـشأن 1973 لـسنة    53 قـانون رقـم    -الحكومية  

  الموازنة العامة

 -أن الموازنة العامـة    بش 1973 لسنة   53القانون رقم   وزارة المالية لالمراقب المالي  .10

 بـشان المحاسـبة     1981 لـسنة    127القانون رقم   

  الحكومية   

  2003 لسنة 94القانون رقم   المجلس القومى لحقوق الإنسان .11
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  جهات ذات دور مكمل

  القاعدة الحاكمة  الكيان
 بإصدار قـانون حمايـة المنافـسة و منـع      2005 لسنة   3القانون    جهاز حماية المنافسة  .12

   الاحتكاريةالممارسات
   بإصدار قانون حماية المستهلك2006 لسنة 67القانون   جهاز حماية المستهلك .13
   1998 لسنة 19القانون   حهاز تنظيم الاتصالات  .14
    جهاز تنظيم مرفق الكهرباء .15
   المواصفات القياسية- الرقابة الصحية  وزارة الصحة آليات  .16
    الغش التجاري - الرقابة الصناعية -سيةالمواصفات القيا الصناعة آليات وزارة التجارة و .17
  .جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء  وزارة الإسكانآليات  .18
 –وق المـال   هيئة س  -1981 لسنة   10القانون  : الرقابة علي التامين    وزارة الاستثمارآليات  .19

  هيئة الاستثمار
   2004 لسنة 64قرار جمهوري لسنة رقم   البنك المركزي  .20

  تحرىجهات 

  القاعدة الحاكمة  الكيان
  .الشرطة بإصدار قانون هيئة 1964 لسنة 61القانون رقم   قطاع الشرطة المتخصصة  .21

   وتعديلاته1971لسنة 100القانون رقم    المخابرات العامة  .22
  

  السلطة التشريعية والسلطة القضائية

  القاعدة الحاكمة  الكيان
    مجلسى الشعب والشورى .23
-الجرائم المضرة بالأموال العامة   - الكتاب الثاني  –ون العقوبات   قان  المحاكم الجنائية   .24

  القضائية السلطة بشأن1972 لسنة 46 رقم القانون
 لـسنة   89 قانون رقـم   -1971 لسنة   47قانون مجلس الدولة رقم       مجلس الدولة  .25

 لـسنة   117 القانون   - بشأن  تنظيم المناقصات والمزايدات       1998

  دارية والمحاكمات التأديبية  بإعادة تنظيم النيابة الإ1958
  

  الرقابة الشعبية والمجتمع المدنى

  القاعدة الحاكمة  الكيان
  .وتعديلاته 1979 لسنة 43قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم   المجالس المحلية .26
  الجمعيات المسجلة و الأحزاب وغيرها    المجتمع المدنى .27
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  )4ملحق رقم (

  لاتفاقات الدولية لمكافحة الفسادآليات متابعة تنفيذ ا

  
  آليات متابعة تنفيذ الاتفاقية

  
  

  اتفاقية الاتحاد الافريقى
  

 عضو يـتم انتخـابهم بواسـطة        11من خلال مجلس استشاري يشكل من       

يضطلع باعمالة لمـدة سـنتين ويجـوز        ، فريقىللاتحاد الأ المجلس التنفيذي   

لترويج لآليات مكافحـة    تجديدها لفترة واحدة ويختص المجلس الاستشاري با      

الفساد وجمع البيانات عن ممارسات الفساد وعن مسلك الـشركات متعـددة            

وضع قواعـد   ، الأصداء بالنصائح للحكومات  ، الجنسيات العاملة في أفريقيا   

  .إنشاء شراكات، منضبطة لأعمال الموظفين الحكوميين

بحجم انجاز و يقوم المجلس الاستشاري بتقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي 

الدول الأعضاء يحدد مدى التزام الدول بنصوص الاتفاقية و في الوقت ذاته            

فأنة يتعين على الدول الأعضاء أن تقدم تقرير للمجلس الاستـشاري عـن             

عملها فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية و ذلك خلال سنة من دخول الاتفاقية 

الفساد أمر إعداد هـذا التقريـر       حيز التنفيذ ثم تتولى هيئات وطنية لمكافحة        

السنوي إلى جانب ذلك تعمل الدول الأعضاء على دعم و تأكيـد مـشاركة              

  .منظمات المجتمع المدني في عملية الرقابة في هذا الشأن

  اتفاقية الأمم المتحدة
  

من خلال مؤتمر من الدول الأعضاء ينعقد في خلال سنة من دخول الاتفاقية             

ويدخل في اختـصاص    ،  انعقاده فيما بعد بشكل منتظم    حيز التنفيذ ثم يستمر     

  :هذا المؤتمر 

،  لتقديم المعونة الفنية و تنفيذ بنـود الاتفاقيـة         ءتسهيل أنشطة الدول الأعضا   

تقديم توصيات فيما   ،  بشكل دوري  ا لالتزاماته ءمراجعة تطبيق الدول الأعضا   

ات الممكنة بما في    إيجاد جميع الآلي  ، يتعلق بتطوير الاتفاقية و كيفية تطبيقها     

ذلك إنشاء جهاز مراجعة إن كان لذلك ضرورة للتأكد من مطابقة المعـايير             

التي تتخذها الدول في مجال تطبيق الاتفاقية و لها أن تطلـب مـن الـدول                

الأعضاء ان تقدم معلومات عن المعايير المتبعة داخليـا فـي شـاْن تنفيـذ               

  .الاتفاقية

   آو آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيةلا يوجد جهاز  الاتفاقية العربية
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  موقف الدول الإفريقية من اتفاقيتي 

  واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة ومحاربة الفساد، UNCACالأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 

 AUاتفاقية  UNCACاتفاقية   الدولة

  توقيع  توقيع وتصديق  الجزائر

  -  توقيع  انجولا

  -  تصديق + توقيع  بنين

  -  -  بتسوانا

  توقيع  توقيع  بوركينافاسو

  تصديق + توقيع  موافقة  بوروندي

  -  تصديق + توقيع  الكاميرون

  -  توقيع  س الأخضرأالر

  -  توقيع  إفريقيا الوسطى

  توقيع  -  تشاد

  تصديق + توقيع  توقيع  جزر القمر

  توقيع  -  الكونغو

  توقيع  توقيع  ساحل العاج

  توقيع  -  الكونغو الديمقراطية

  توقيع تصديق+ توقيع   جيبوتي

  - تصديق+ توقيع   مصر

  توقيع  -  غينيا الاستوائية

  -  -  اريتريا

  توقيع  توقيع  اثيوبيا

  توقيع  توقيع  الجابون

  توقيع  -  جامبيا

  توقيع  توقيع  غانا

  توقيع  توقيع  غينيا

  -  -  غينيا بيساو

  توقيع  تصديق + توقيع  كينيا
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 AUاتفاقية  UNCACاتفاقية   الدولة

  ديقتص+توقيع  تصديق + توقيع  ليسوتو

  توقيع  موافقة  ليبريا

 تصديق+ توقيع  تصديق+ توقيع   ليبيا

 تصديق+ توقيع  تصديق+ توقيع   مدغشقر

  -  توقيع  مالاوي

  تصديق + توقيع  توقيع  مالي

  توقيع  -  موريتانيا

  توقيع  تصديق + توقيع  شيوسيمور

  -  توقيع  المغرب

  توقيع  توقيع  موزمبيق

  صديقت + توقيع  تصديق + توقيع  ناميبيا

  توقيع  -  النيجر

  توقيع  تصديق + توقيع  نيجريا

  تصديق + توقيع  توقيع  رواندا

  -  توقيع  ساو توم وبرنسيب

  توقيع  تصديق + توقيع  السنغال

  -  توقيع  سيشيل

  توقيع  تصديق + توقيع  سيراليون

  -  -  الصومال

  توقيع  تصديق + توقيع  جنوب أفريقيا

  -  توقيع  السودان

  توقيع  توقيع  سوازيلاند

 تصديق+ توقيع  تصديق+ توقيع   تنزانيا

  -  تصديق + توقيع  توجو

  -  توقيع  تونس

  تصديق + توقيع  تصديق + توقيع  أوغندا

  توقيع  توقيع  زامبيا

  توقيع  توقيع  زيمبابوي
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  )5ملحق رقم (

  2006ترتيب الدول وفقا لشفافية الموازنة عام 
  

  رتيبالت  المؤشر  الدولة  الترتيب  المؤشر  الدولة

  31  43  قزاغستان  1  89  فرنسا

  32  42  غانا  2  88  بريطانيا

  32  42  كرواتيا  3  86  نيوزيلندا

  34  41  مالاوي  4  85  جنوب أفريقيا

  34  41  ااندونيسي  5  81  اسلوفيني

  34  41  تركيا  5  81  الولايات المتحدة

  37  40  بنجلادش  7  77  بيرو

  38  39  الأرجنتين  8  76  السويد

  39  38  وراسهند  9  73  بولندا

  40  37  زامبيا  9  73  البرازيل

  41  36  نيبال  9  73  كوريا الجنوبية

  42  33  جورجيا  12  72  النرويج

  43  31  أوغندا  13  66  رومانيا

  43  31  إكوادور  14  65  بتسوانا

  45  30  ربيجانذأ  15  64  جمهورية التشيك

  46  29  الكاميرون  16  57  كولومبيا

  47  28  الجزائر  17  52  الهند

  48  27  السلفادور  18  51  نيا الجديدةغي

  49  24  ألبانيا  18  51  اناميبي

  50  20  بوليفيا  18  51  باكستان

  50  20  النيجر  18  51  الفلبين

  50  20  نيكاراجوا  22  50  الأردن

  53  19  المغرب  22  50  المكسيك

  54  18  منغوليا  24  48  كينيا

  54  18  مصر  24  48  تنزانيا
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  رتيبالت  المؤشر  الدولة  الترتيب  المؤشر  الدولة

  56  11  وبوركينا فاس  26  47  بلغاريا

  57  5  تشاد  26  47  سيرلانكا

  58  4  انجولا  26  47  روسيا

  59  2  فيتنام  29  46  جواتيمالا

        30  44  كوستاريكا
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  المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفسادبعض 

  
 ِجمعية أمل .1

 المنظمة المصرية للشفافية .2

 مصريون ضد الفساد  .3

  . الإنسان والتنمية البشريةالجمعية الوطنية لحقوق .4

  .المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .5

  .جمعية الشباب الحالمون بالغد .6

  .جمعية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .7

  .المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية .8

  .البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان .9

  .الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي .10

  .للنهوض بالمشاركة المجتمعيةالجمعية المصرية  .11

 .الإنسانملتقى الحوار للتنمية وحقوق  .12

 منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية .13
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  )7ملحق رقم (

  "إعلاميون ضد الفساد"مقترح مبادرة 

  
 عنوان المبادرة

  إعلاميون ضد الفساد

  

  شعار المبادرة

  والشفافية طريقنا..... محاربة الفساد هدفنا 

  

 رةخلفية المباد

  :تنطلق المبادرة من النقاط التالية

عنـوي   والم يإثارة الدافع الشخصي لدى كل صحفي وإعلامي من خـلال التقـدير الـــماد             -

الوعي المجتمعي والقيام بدوره الحقيقي في التصدي لمظـاهر الفـساد وتوعيـة             والأدبي لرفع   

  .المواطنين بمخاطره دون اللجوء إلى التهويل أو التضخيم أو التضليل

  توجيه الإعلاميين والصحفيين بطريق غير مباشر نحو القضايا المحوريـة المتعلقـة بظـاهرة              -

حركـة مجتمعيـة    تكوين   المرغوب من اجل     لامي والإع حفيالفساد وتحديد أولويات العمل الص    

  .مناهضة للفساد

 على توعيـة المـواطنين      تركز بشكل خاص  الحصول على تغطية إعلامية متواصلة لمدة عام         -

علامي والأرقـام    الفساد ونشر قيم المساءلة والشفافية بعيدا عن التضخيم الإ         خالفات وجرائم بالم

  .المضللة حول قضايا الفساد ومظاهره

الحصول على دعم اعلامى غير مباشر وذلك عن طريق وسائل الإعلام المقـروء والمـسموع                -

  .عائد المتوقع من المبادرةوالمرئي مع الأخذ في الاعتبار انخفاض التكلفة المادية مقارنة بال

  

  الهدف الرئيسي للمبادرة

تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة وكفاءة وسائل الإعلام لمحاربة الفساد وللمشاركة بفعالية في الجهـد               

الوطني الهادف إلى نشر قيم ومبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز المساءلة والحكم الصالح في المجتمع              

 إلى مساندة عمل وسائل الإعلام ضد الفساد وتوفير الدعم اللازم لهـا             درةالمباهدف  تكما   المصري،

  .لإيصال الحقائق للمواطن بشكل نزيه ومهني وبعيد عن التحيز
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  :الأهداف الفرعية

  .الصحافة الاستقصائية زيادة قدرات الإعلاميين على كشف الفساد من خلال استخدام .1

ظومة قيم النزاهة والشفافية والمـساءلة وتعريـف         في نشر ثقافة من    متقوية وتطوير دور الإعلا    .2

 . الجمهور بها

 . كأداة رقابة مجتمعيةمتقوية ودعم دور الإعلا .3

  .تعديل القوانين الإعلامية التي تقيد حرية الإعلام في نشر وتناول قضايا الفساد .4

 مساعدة الجمهور في التعرف على المعلومات وأماكن تواجدها وبشكل خاص المعلومات التـي             .5

 .تتعلق باحتياجاته الحياتية المباشرة

رفع وعي الجمهور بأهمية محاربة الفساد وخطورة مظاهره ونتائجه اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز             .6

  .قيم الشفافية والمساءلة
 

  :المخرجات

  : وهيالمبادرةفيما يلي أهم المخرجات التي من المتوقع انجازها في نهاية 

 فيما يتعلق بتناول الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى لقضية         ميتحديد الإطار العام للعمل الإعلا     .1

  .الفساد

 والتي لا تـستند إلـى       الحد من التحقيقات الصحفية والأخبار التي تميل إلى المبالغة أو التضليل           .2

  .معلومات دقيقة

بهـدف تعزيـز      لها، الإعلاميين ومؤسسات الإعلام  جذب  ، و "إعلاميين ضد الفساد  "تشكيل شبكة    .3

  .ن بين الإعلاميين لمحاربة الفسادالتضام

في التحقيقات الصحفية والتليفزيونيـة     بصفة خاصة    المؤهلة و  ةكوادر الإعلامي  عدد من ال   تكوين .4

  .التي تتناول قضايا الفساد

 . بشكل أكبرلنقابات المهنية الخاصة بالإعلامييناتفعيل دور  .5

 لاستقصائية على مدار العام على الصحافة اوإعلامي صحفي 400تدريب عدد  .6

  

 :المستهدفةات الفئ

  الصحفيون 

  .معدي ومخرجي ومقدمي البرامج الإذاعية والتليفزيونية
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  :آليات التنفيذ

 "مسابقة إعلاميون ضد الفساد" تشجيع المبادرات الإعلامية  .1

 الذي استطاع من خلال سلسلة من المقالات أو التحقيقات          لاميالإعلان عن مسابقة سنوية للإع    

ن يساهم في توعية الرأي العـام بأهميـة مكافحـة           أ البرامج التليفزيونية والإذاعية     الصحفية أو 

الفساد والتصدي لمظاهره فضلا عن نشر قيم الشفافية والمساءلة والنزاهـة بـين المـواطنين،               

المبادرات الإعلامية التي تتصدى بشكل مهني وموضوعي وجذاب للقـضايا الحياتيـة            وتشجيع  

المقالة  الخبر أو  ايا النزاهة والشفافية والمساءلة سواء من خلال الصورة أو        المختلفة وتتناول قض  

  .أو التحقيق أو غيره من القوالب الإعلامية

  : تدريب وبناء قدرات كوادر الإعلام .2

حيث يتم اختيـار    "  دورات تدريبية سنويا     4"وذلك من خلال إقامة عدد من الدورات التدريبية         

ة، لضمان الحد الأدنى من قدرتهم على التـأثير فـي سياســات             المتدربين وفق معايير محدد   

مؤسساتهم، وقدرتهم على استخدام مصادر مؤسساتهم لإيصال رسالة المبادرة إلى الجمهور فيما            

 يتم تدريب المرشحين على مهارات جمع المعلومـات وتحليلهـا وتقـديمها للجمهـور                و بعد،

ي تدريب المشاركين أيضا على كيفيـة رفـع          واستخدام المعلومات في دعم قضيتهم، كما يجر      

  . وعي الجمهور بالنسبة لقضايا الانحرافات والفساد

  

  :تقييم النتائج

  .المبادرة إعلامية كل ستة أشهر أثناء تنفيذ استطلاعات رأي .1

استبيان يعبئه المشاركون في كل جلسة تدريب، لتقييم تأثير ورش العمل على تطـور مهـارات      .2

 .مالعاملين في الإعلا

 .التي تم إنتاجها حول ظاهرة الفساد عدد برامج التليفزيون والتحقيقات الصحفية والمقالات .3

 .تحليل مضمون آراء وتعليقات المشاهدين فيما يتعلق بمحتوى المواد الإعلامية .4

  

  شركاء المبادرة

  لجنة الشفافية والنزاهة

  نقابة الصحفيين

  وزارة الإعلام
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  )8ملحق رقم (

  ـولحمقارنة دراسة 

  )الرئاسي/البرلماني(نظام المفوض العام 
 

  تقديم

  الحكومي بين النظرية والتطبيق/ نظام المفوض البرلماني -  الشخص–المؤسسة 

  

   الشخص/  المؤسسة ماهية:التعريف

الحكومـة أو  يتم تعيينه بواسـطة  ) موظف دولة(هو مسئول رسمي  Ombudsman نالامبودسما

 من التعسف وسوء اسـتخدام      مالمواطنين لدي الإدارة وحمايته   الح  ويعمل على تمثيل مص     البرلمان

والتـدقيق فـي     عن طريق التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين           السلطة والانحراف بها  

ويـصنف  الإجراءات وطلب الإيضاحات والتفسيرات حول تعطل خدمات المواطنين أو عدم تقديمها            

  .وكمةبحق كآلية من آليات الرقابة والح

 لصالح المواطنين وتولي    الإدارة يتم تعيينه ليقوم بمراقبة أنشطة        عام هو مسئول بذلك  والامبودسمان  

لمواطنين وفي كل الأحوال    بمصالح ا  المجحفةالتحقيقات في الشكاوى المقدمة عن الأنشطة الحكومية        

جيه اتهام بصدد شـكوى     فإن الامبودسمان لا يملك السلطات فيما يتعلق ببدء إجراءات قانونية أو تو           

    .مقدمة إليه

  

  والي المظالم أو المحتًسب : الحضارة العربية وفكرة المحاسبة: الإرهاصات الأولي

  الدولة الإسلامية عبر عصورها المتتابعة نظامين قريبي الصلة من منظومـة الامبودسـمان              عرفت

 القائم علـي    المحتًسبو  طان  وهو نوع من القضاء و فرع له خاصة في مواجهة السل           والي المظالم 

  .المظالم بين العامة و الخاصة

في الدولة العربية القديمة     الرغم من أن فصل السلطات بالمعنى المتعارف عليه لم يكن مطبقا             علىو

 فهذا لا يعني أن ممارسة تلك السلطات مجتمعـة كـان            - انعقاد الولاية بجميع أطيافها لولي الأمر      -

بداد، حيث أن التطبيق السليم لأحكام الشريعة الإسلامية لم يكن يسمح بقيـام             يغلب عليها طابع الاست   

 الذين حرصوا أشد ما يكون الحـرص علـى          الخلفاءهذا الاستبداد، وقد سار على هذا النهج القويم         

  .النظر في المظالم ورفعها وإرجاع الحق إلى كل من لحقه تعسف أو حيف

  وزارة الدولة للتنمية الإدارية

   التقرير الثانى–لجنة الشفافية والنزاهة 

  74/79 -  10/8/2008 –. م. غ

  للنشر: التداول
 



ي هذا العهد يتجلى في ظهور مؤسـسة هامـة تتمثـل فـي              إلا أن أهم تطور عرفه نظام المظالم ف       

 و مراقبة الأسـواق و محاربـة الغـش          التي عهد إليها بتفحص شكاوى وتظلمات الأفراد      المحتسب  

 وكانت اختصاصاتها واسعة حيث     والضرب علي يد المفسدين و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         

     أو ضد الأحكام الجائرة التـي يـصدرها القـضاة          كان يمكن الترافع أمامها ضد ظلم رجال الإدارة         

  .أو التي تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية

 إلـى   الحكـم  يوجد ضمن تشكيلة     للمظالم اًولإظهار مدى عناية الدولة بالنظر في المظالم كان وزير        

على دارة  الإوكان وزير المظالم يدون الدعاوى المقدمة إلى السلطان ضد عمال           الوزير الأول   جانب  

ظلمهم وتعديهم على الناس واختلاسهم أموالهم، كما يدون المظالم بعد تلخيـصها فيعرضـها علـى                

السلطان الذي يعطيها بتوقيعه حقها الشرعي في البحث وأخذ الحق من الظالم وزجره أو يلغيهـا إن                 

  .كان ما يدعيه المشتكي باطلا

ن المتظلمين ويقترح الحل على السلطان الـذي         فدور وزير المظالم كان يتلخص في تلقي المظالم م        

  .التظلم بعد استشارة ذوي الرأي وأخذ فتوى العلماء  أوهتبقى له وحده سلطة البت في الشكاي

إن وجود وزير المظالم واختصاصه بالنظر في تظلمات المواطنين ضد تعسف السلطة دليل قـاطع               

  .على تواجد نظام محكم للرقابة على أعمال الإدارة

  

  المفوض البرلماني _ يالنموذج الاسكنديناف: السويد مهد التجربة

  هو أهم إسهامات النظام السياسي والإداري Ombudsmans or Ombudsmen  الامبودسمانيعد

فقد وجدت المؤسسة و الوظيفة بداياتها  Art of governance " فن الحكم"السويدي في إثراء علوم  

 ومنها عرفـت طريقهـا       1809 وترسخ في دستور عام      1766 عام   في النظام الدستوري السويدي   

، الـدنمارك الدسـتور الـدنمركي  لعـام     1919فنلندا  عام  (يالعالم  الاسكنديناف  إلي دول    قللتطبي

    )1962، ثم النرويج 1953

لمـان   نظام متفرد فالامبودسمان في فنلندا يتم تعيينه من قبل البر          في فنلندا يعتبر نظام الامبودسمان    و

 له سلطات تحقيق واسعة وله صلاحية النفاذ إلي كافة          فالامبودسمان  ويقوم بدور مشابه لوزير العدل    

  .الجهات والوثائق والأنظمة الحكومية ويجوز له الأمر بإجراء تحقيقات من قبل الشرطة
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فة وتتمتع تفسيرات الامبودسمان القانونية بقيمة كبيرة فـي غيـاب الـسوابق القـضائية وبالإضـا               

مان للمساواة بين الجنسين ولحماية الأطفال ولحقـوق الأقليـات          سمبوداجد  ومان البرلماني ي  سللإمبود

  .ولحماية المعلومات ولحماية المستهلك العرقية

يتم تعيين الامبودسمان بواسطة البرلمان ويقوم بالتحقيق في الشكاوى المقدمـة مـن    كالدنماروفي 

مان سعامة على المستوى المركزي والمحلي وتم استحداث نظام امبود        المواطنين والمتعلقة بالإدارة ال   

 ودورة هو التأكد من أن كيانات القطاع الخاص ملتزمة بتطبيـق قـوانين              1974للمستهلك في عام    

   .التسوية وحماية المستهلك وحال المخالفة يجوز له اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة

 الامبودسمان للمساواة وعدم التمييز، كما يوجد الامبودسمان برلماني لمراقبـة           يوجد  في النرويج و

أعمال الجهات الإدارية والتحقيق في شكوى المواطنين ضدها ، بالإضافة إلي الامبودسمان لحمايـة              

 الامبودسمان لحماية المستهلك والذي يملك مراقبة نشاط أصحاب الأعمال لغـرض            وحقوق الأطفال   

 لـه أن    تـراءى  مع قوانين حماية المستهلك ويجوز له عقد مفاوضات معهم إذا ما             اتفاقهاالتأكد من   

  . ممارستهم لا تضر بصالح المستهلك

               مكتـــب مفوضـــي البرلمـــان لـــلإدارة تـــم إنـــشاء فـــي المملكـــة المتحـــدةو

The Parliamentary Commissioner For Administration   وذلـك لتغطيـة    1967 سنة

 ذلك إقامـة    وتليأنشطة القطاعات الحكومية الأخرى، كما تم إنشاء الامبودسمان للخدمات الصحية           

 . العديد من مكاتب الامبودسمان في القطاعين العام والخاص

وقد تعرض هذا النظام للعديد من الانتقادات وذلك لأن في الوقت الذي قد يظهر فيـه الامبودسـمان                  

 .  كما أن أعماله لا تحمل أي طابع إلزامي ، يتم بواسطة المسئولينإلا أن تعيينهستقلال بمظهر الا

إن نظام الامبودسمان على الرغم من شيوعه إلا أن المواطنين يفضلون تقديم شكواهم ضد الحكومة               

 .إلي أعضاء البرلمان أو المحاكم

 يـتم   أذربيجـان الامبودسمان في    و ،رمينياأفي   يتم انتخابه من قبل البرلمان       يالامبودسمان البرلمان و

تم إقرار نظام الامبودسمان    كرواتيا   و في  ،انتخابه بواسطة البرلمان ويعمل كمفوض لحقوق الإنسان      

 ويتم تعيينه بواسطة البرلمان ويعمل على التأكد من أن كافـة الجهـات           1990من قبل الدستور سنة     

 إلي غالبية دول العالم ولكن      مفوض البرلمان من كونه   وقد اتخذ ذات الفكر     ،  الحكومية تطبق القانون  

  .مع اختلاف في التطبيق والنهج
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  : البرلمانيالامبودسمانومن أهم مميزات 

 . انه ممثل للبرلمان ويمارس جزء من سلطات الرقابة البرلمانية .1

ب بين  وهو يجمع بين وظيفة الرقابة والتوفيق والوساطة والتقري       في الشكاوى   بالأساس  أنه يحقق    .2

   .  المواطن والإدارة

 الحكومية المشكو في حقها وبذلك يـتم تفـادي مـسألة تـضارب              المنظومةوهو لا ينتمي إلي      .3

 .و يتعين أن يتمتع بالاستقلالية والحيدةالمصالح 

 فإن نجاح نظام الامبودسمان يعتمد إلي حد بعيد على عملية اختيار الـشخص              -الطابع الشخصي  .4

 . معهن الجهات الرسميةالمناسب وكذلك على تعاو

  

  :   الانتشار المتزايد للمؤسسة

 وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة علي برنامج جديد يهدف إلي تعزيز حقـوق              1955في عام   

نظـام  الإنسان ومن ضمنها وضع أسس الأنظمة التي تكفل  ذلك في مواجهة الإدارة و علي رأسها                 

وفـي غـضون الأعـوام      ) كنموذج مقابل (لمفوض الحكومي   الوسيط وا  أو    البرلماني الامبودسمان

ازهي عصورها وشملت أنحـاء  بمضامينها الجديدة و تنوعها  )  الشخص –المؤسسة  (التالية شهدت   

، جنوب إفريقيـا  شوس،   جزر الموري  ،تنزانيا،  بوركينافاسو،  بوتسوانا،  أوغندا ( إفريقياالمعمورة من   

، مدغـشقر ،  مـالاوي ،  غانا،  غامبيا،  ابونج ال السنغال، ،ال سيش ، سيراليون ،زامبيا،  رواندا،  جيبوتي

، الفيليبـين،   سـيريلانكا ،  تايوان،  باكستانإندونيسيا،  ( آسيا ومن )نيجيريا،   ناميبيا ،زيمبابوي،  مالي

 -الأرجنتـين (أمريكـا اللاتينيـة     و) أسـتراليا ،   اليابان ،هونغ كونغ ،  الهند،  ماكاو،  كوريا الجنوبية 

 – غواتيمـالا    - سـلفادور  –جامايكـا   –بيرو   – بوليفيا   - البرازيل -باناما -أورجواي -الإكوادور

 الدول الأوربيـة  و) الهوندوراس -هايتي -نيكاراغوا   –المكسيك   – كولومبيا   –كوستاريكا –فينزولا  

 بعـض الـدول العربيـة     المستقلة حديثا عن الكتلة الشرقية الطامحة للدخول في الاتحاد الأوربـي و           

  ).المغرب،  السودان،موريتانيا، المغرب، السودان، تونس(

  

   المفوض الحكومي– يظهور النموذج اللاتين

 فإنهـا   الامبودسـمان نظام  وان كان الفقه يصنف الوسيط والمفوض الحكومي ضمن العائلة الكبيرة ل          

 ـ) يالاسكنديناف(وتحولاً في النموذج التقليدي     وبحق تمثل تطوراً هاماً وملموساً للنسق أو النظام        و نح

نموذج أكثر تحديثاً واتفاقاً مع الدولة الحديثة و النظم الدستورية المختلفة خاصا الدول التي لا يلعـب                 

وبصفة عامة الدول التي تباشـر      ) النظم البرلمانية (البرلمان فيها دوراً محورياً في توجيه دفه الحكم         

مثـل  ) رئاسية أو شبة الرئاسـية    النظم ال (فيها السلطة التنفيذية الدور الأهم في إدارة شئون الحكم          

  ).وسيط الجمهورية( يتم تعيين الامبودسمان بواسطة الحكومة ويطلق عليه حيث فرنسا
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 فإن أعضاء الكونجرس اعتـادوا علـى القيـام بالأعمـال غيـر الرسـمية                في الولايات المتحدة  و
ارسة من قبل رجال    وقد وجهت انتقادات عديدة لتلك المم      درالييمان وذلك على المستوى الف    سللإمبود

الكونجرس على اعتبار أنه يستهلك الوقت ويتداخل مع المهمة الرئيسية لأعضاء السلطة التـشريعية              
أن الامبودسمان يساعد أعضاء الكونجرس في القيـام برقابـة حقيقيـة            بوإن كان البعض قد أشادوا      
فق من مرافق الحكومـة     مان في كل مر   س يوجد مكتب للإمبود   في كندا و،  لممارسات السلطة التنفيذية  

  .الفدرالية وكذلك المرافق المحلية

لاً عما تقدم فإن العديد من الشركات الخاصة والجامعات والمنظمات الحكوميـة لـديها مكاتـب                ضف
  .مان والذي يقوم بخدمة العاملين بتلك المؤسساتسامبود

القيام بإبلاغ مجـالس    إن وظيفة الامبودسمان يتم وضعها على أساس أن يعمل باستقلالية عن طريق             
الإدارات بتلك الشكاوى ولكنه لا يقوم بأي دور أبعد من ذلك داخل المؤسسة وقد تنامت تلك الوظيفة                 

  .في الستينات في الولايات المتحدة وخاصة في الجامعات والشركات الخاصة

لإدارة  ويعمل الامبودسمان كطرف محايد له مكانه مرموقة داخل المنظمة ولكنـه لا ينتمـي إلـي ا                
ويقوم الامبودسمان بدور هام في مناقشة العاملين أصحاب الشكاوى والوساطة في المنازعات وتقديم             

لا يقـوم    كما انه    التوصيات لتغير السياسات والإجراءات الحكومية وتحسين السياسات والإجراءات       
شـكواهم إلا إذا مـا   بأعمال رسمية ويلتزم بعدم إفشاء سرية المعلومات التي يدلى بها الموظفين في    

  . ضرر بالغأور محقق خطظهر 

مان في النظام الاسترالي التحقيق في الشكاوى عن تصرفات وقرارات          سيجوز للإمبود  استراليافي  و
  .دراليةيالجهات الحكومية  والإطلاع على التحقيقات التي تجريها الشرطة الف

 ،مان وطني وآخر إقليمـي    سوجد امبود  وي 1998 أقر بقانون نظام الامبودسمان في عام         بلغاريا وفي
 وهـو كيـان مـستقل ويعـاون         )محامي المواطنين (يطلق على نظام الامبودسمان       اليونانأما في   

الامبودسمان خمس مساعدين في المجالات الخمس التي يختص بها وهي الحقوق المدنية ، الـضمان   
يوجـد    فـي إيطاليـا   و ،فـال الاجتماعي ،مستوى المعيشة، علاقة المواطن بالدولة، حقـوق الأط        

مان على المستوى القومي وآخرين على مستوى الأقاليم والمناطق ويـتم انتخابـه بواسـطة               سامبود
على نظام الامبودسـمان ودورة ونعـى علـى أن           نص الدستور   البرتغالي وفي،  المجالس المحلية 

يين التعـاون مـع      باستقلال، كما ألزم الدستور الجهـات والأفـراد العمـوم          سيحظيالامبودسمان  
 أو وسيط بين المواطن     مفوضوقد اتخذ ذات الآلية من كونه       ،  الامبودسمان في تحقيق مهام وظيفته    

 والمصالحة وتسوية Mediation  والوساطة Conciliationطابع التوفيق التي يغلب عليهاوالإدارة 
 Rapprochement  والتقريب بـين الإدارة والمـواطن   Règlement Des Conflitsالمنازعات

  .وانتشر النموذج إلي غالبية دول العالم ولكن مع اختلاف في التطبيق والنهج
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  : الحكوميالامبودسمانومن أهم مميزات 

 .  و يمارس جزء من سلطات الرقابة الحكوميةممثل للدولةانه  .1

 بين  وهو يجمع بين وظيفة الرقابة والتوفيق والوساطة و التقريب        في الشكاوى   بالأساس  أنه يحقق    .2

   .  المواطن و الإدارة

 . يتمتع بالاستقلالية والحيدةو مع ذلك الحكومية المشكو في حقها المنظومة إلي انتمائه .3

 . الطابع الشخصي و المؤسسي معاً .4

  

  تدويل يحترم الاختلاف : الشخص/ البعد الدولي لتنظيم المؤسسة

 المعهد الدولي نظومة دولية يقودهاالشخص نموذجاً عالمياً له م/ وللنجاح المستمر صارت المؤسسة

يقوم بالتحقيق في ل  الأوروبيكما نشأ الامبودسمان للامبودسمان، للامبودسمان والجمعية الدولية

الإدعاءات المقدمة من الشركات داخل الاتحاد الأوربي أو تلك التي لها مصالح داخل الاتحاد ضد 

  .د الأوروبيالممارسات المخالفة من قبل أجهزة وكيانات الاتحا
  
 

  وزارة الدولة للتنمية الإدارية

   التقرير الثانى–لجنة الشفافية والنزاهة 

  79/79 -  10/8/2008 –. م. غ

  للنشر: التداول
 


